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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدہ. 

أما بعد: 

فان من المنح الربانیة والفضائل الإلهية لهذه الأمة المحمدية أن 
وهبها الله مواسم الخيرات» وآیام لكسب الأجور والحسنات؛ 
وتہذیب النفوس النيرات» والتزود في سفرها إلى الدار الآخرة طلب 
لأعلئ الجنات ورضا رب الأرض والسماوات» فهي بها تسبق الأمم 
وتتقدمها نی الأجر والشواب» ومن عظيم المنن وجزيل الرتب 
والثواب صيام الست من شوال فضلاً ومنة من الله الرحيم التواب؛ 
فقد ورد به صحيح الأثر وثابت السنة عن نبي الرحمة وسيد البشر 
َه ولكن هل ورد مشترطًا مقيدًا مخصصًا غير مطلق ولا عام؟. 

اختلفت الآراء وتباينت الأفهام بين الفقهاء يهاه اختلف 
الجمهور ومخالفوهم وقد جعل أتباع الجمهور وخاصة من 
المعاصرين في هذه الأزمنة القول المخالف من ضعيف القول 
ومرجوحه بعد أن كان هو القول السائد والمفتئ به في كثير من 
الأقطار والأمصارء وعليه عامة الكبار من أهل العصر ممن رحلوا 


5 لوغالمنال بغ أححكام صيام الست من شوال 
وممن بقوا في هذه المسألة وغيرها من المسائل» ولذلك آسباب 
ود مي بی و سم 
ولا شك أن للجمهور هيبة» وأحيانا يكون المتبع للجمهو 

يستعمل ذلك سوط للمخالف له كما يقول الشوكاني رَه 

ولكن حين النزاع يكون ميزان الترجيح هو أقوئ حجة ودلیلا 
والتعبد به -لا بالكثرة والشجاعة والانتشارت ولا مناص غير 
ذلك. ولما خالف الأئمة بعضهم بعضاً منذ زمن الصحابة رتش 
واستدل کل منهم بالدلیل الذي بلغه رواية ودرايق ولنعلم أن لکل 
من القولین حجته وأدلته» والعلم رحم ورحمة بين أهله وطلابه 
ورژاده» فلا بغي» ولا عدوان» ولا تسفیه للعقول والآحلام» ولا 
اتهام للنيات» والنفوس» وتجریح للذوات. 


ے٦‎ 
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۱ نبض الکتاب 


وإن المتأمل في حال من يهاجم أهل العلم لأجل مخالفته في 
الترجيح تجده بعيداً عن الحق والعدلء قريب من الباطل والجورء 
قال ابن رجب تَمَدُاَلله: «وإن صار شغلك الرد على أئمة المسلمين 
والتفتیش عن عیوب انما المسلمین فانك لا تزداد لنفسك الا 
جب ولا لطلب العلو في الأرض إلا حبآء وعن الحق الا بدا 
ومن الباطل إلا قرب»" ". 

وکون المسألة من مسائل الخلاف والسنن لا يعني ذلك عدم 
بحثها والتحري لما هو آقرب للصواب. وما تعضده وتژیده 
الادلته وهذه کتب أهل العلم في کثیر من العلوم الشرعية وغیر 
والتدقیق فیهاء ولم پثرب بعضهم على بعض في بحثھاء كما هو 
مشاهد في الأزمنة المعاصرة وما كان هذا من طريقة المتقدمین 


(۱) الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة لابن رجب (۵۲). 


من آهل العلم والفضل". 

قال ابن عبدالر رََمَدالنَت (من بركة العلم وآدابه الانصاف فيه. 
ومن لم ينصف لم يفهم ولم یتفھم!''۔ 

ومن المشكلات الفقهية لدئ بعض الناس الاعتقادثم 
الاستدلال فتكون النتيجة ضعفا في الرواية والدراية» ومحاولة 
لتقویة الضعيف منهماء وتضعيف الصحيح سنداً ومعنیٰ بشتیٰ 
الغرائب» ولي أعناق النصوص وإيراد الاحتمالات الضعيفة 
الساقطة» لإسقاط الأدلة» ومعارضة النص الشرعي بالجدلیات؛ 
وما نشاهده اليوم هو محاولة إظهار ونشر وتبني غريب وشاذ 
وضعیف الأقوال والفتاوی والترجیحات تة لفكرة الاعتقاد أو 
الهوی أو المناكفة والمغايرة» ثم البحث والاستدلال» لیوافق 
مراده ومبتغاه» وهي مشكلة قديمة» لها أسبابها التاريخية والمذهبية 
بأنواعها وغيرهاء لیس المجال والمقام لبسطها. 

قال الإمام الذهبي ماد : (فينبغي للمسلم أن پِىتعیڈ من 
الفتن» ولا يشخب بذكر غريب المذاهب» لا فی الأصول ولا نی 


)١(‏ ومن ذلك ما كتبه العلماء في أحكام البسملة ما يزيد على آلف مابين كتاب 
ورسالة وبحث. 
(۲) جامع بیان العلم (۱/ 4۳۱). 


الفروع فما رأيت الحركة في ذلك تحصّل خيراً» بل تثیر شرا 
وعداوة ومقتاء للصلحاء والعباد من الفريقين» فتمسّك بالسنق 
والزم الصمت. ولا تخض فیما لا يعنيك» وما أشكل عليك فرده 
إلئ الله ورسوله وقف. وقل: الله ورسوله أعلم)" '. 

وقال العز بن عبدالسلام رَمَاللَُ: «ومن العجب العجيب 
أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم علیٰ ضعف مأخذ إمامه 
بحيث لا يجد لضعفه مدفعاء ومع هذا يقلده فيه» ويترك من 
الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا علیٰ تقليد 
إمامه» بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة» ويتأولهما 
بالتأويلات البعيدة الباطلة» نضالاً عن مقلده» وقد رأيناهم 
يجتمعون في المجالس فإذا ذکر لأحدهم في خلاف ما وطن 
نفسه عليه تعجب غاية التعجب من استرواح إلئ دليل بل لما 
ألفه من تقليد إمامه حتئ ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه 
أولئ من تعجبه من مذهب غيره» فالبحث مع هؤلاء ضائع 
مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديهاء فالأولئ ترك 
البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب 
إمامه قال لعل إمامي وقف علیٰ دليل لم أقف عليه ولم أهتد 


.)١57 /۲۰( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


إليه» ولم يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله ويفضل لخصمه ما 
ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح» فسبحان الله ما أكثر 
من آعمی التقلید بصره حتیٰ حمله على مثل ما ذكرء وفقنا الله 
لاتباع الحق أينما كان وعلئ لسان من ظھر..)''. 

والحق لیس محصوراً في مذهب دون آخر بل هو مشترك بين 
جميعهاء فتارة مع هذاء وتارة مع ذاك» يدور حيث يدور الدليل 
الصحيح» رواية ودراية» وخالی عن المعارضة ولا يكون همه 
الحكم بمذهبه ولا يعتقد أن مذهبه أحب المذاهب إلى اللہ وأنه 
يملك الحق والحقيقة المطلقة» ولا يرجح مذهبا على مذهب إلا 
بدلیلء والائمة كلهم على خير. 

وقد خالف المتأخرون من كل مذهب آئمتھم في مسائل لا 
تحصی. لما تبين لهم من السنة الصحيحة. رواية ودراية» ولا يقال 
مذبذب بل هو مهتد زاده اللہ ويبقئ الإجلال للأئمة» ومتئ لم يظهر 
للإنسان دليل صحيح خال من الاعتراض الصحيح لمخالفتهم 
فالتمسك بأقوالهم أولئ وآحری» وهم أقوم في العلم والعمل'". 


(۱) قواعد الأحكام (۲/ ۱۹۵) ولا شك أن هذا في حق المقلد الذي عنده شيء 
من المعرفة والنظ وأما العوام فلا يسعهم إلا تقليد مذهبهم أو من يطمئنون 
إليه في علمه وديانته وأمانته. 

(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية (۲۲/ ۰۲۰۳ )۲٥٢‏ الموافقات (۱/ ۹۲). 


بدافع معرفة الحق» ومن يطلبه بدافع الھویٰ والتشهي وتتبع الآراء 
الشاذة والأقوال الغثة» والترخص والاحتجاج بالخلاف حين 
النصيحة وإرضاء النفس والآخرين» والجدال بالباطل» وحب 
الشهرة والمخالفة للمعرفة. 

والاحتجاج بالخلاف مرفوض شرعا وواقعا» وحكاه ابن 
عبدالبر اتفاقاً وابن تيمية والشاطبي والزركشي وغیرهم" ". 

والعجب من قوم غرقوا في البلادة والتعالم والهوئ حتیٰ 
أزكموا الأنوف وصدعوا الرژوس» إن حاججتهم بالدليل قالوا في 
المسألة خلاف» وان حاججتهم بالإجماع قالوا لیس ف السيالة 
دليل» فما في الجاهل حيلة» ولا للهوی من علاج إلا الكي» وهو 

ولقد تكلم قوم في الشریعة: إما جھلا وبلادة أو تعالم] وسوء 
العورات» وکانوا محل تندر وسخرية ۷ ل آصبحوا عالة على علوم 
الشريعة وأهل العلم ولا غرو حينهاء إذ رآوا أنفسهم قد بلغوا مبلغا 


(۱) جامع بیان العلم (۲/ ۸۹) مجموع الفتاوی (۲۳/ ۲۸۱) الموافقات )٩۲ /٥(‏ 
البحر المحیط /٤(‏ ۵۵۰). 


عظيماً من الاجتهاد والاعتداد بالرأي وحمل الشهادات العاليةء ولا 
حاجة للرجوع إلى أهلم العلم والاختصاصء وهم رجال ونحن 
وجال»وليس لأحدوضاية علیٰ الدین والناس. 
بالعلم وأهل العلم» وأصبحوا في حيرة من آمرهم» وشك في بعض 
أحكام الدين وأهل العلم. 
زلات العلماء «فزلة العالم فتنة للناس)ء «ولا يصح اعتمادهاء ولا 
الأخذ بها تقليداً واحتجاجا»» «واتقوا زلة العالم» فإنها کالسفینة 
تغرق» ویَغرق معها خلق كثير»» «وويل للأتباع من عثرات العالماء 
وان أهل الأهواء ليبحثون عن التخلص من الادلة الصحیحة 
لأجل أن تسلم لهم آراؤهم وأفكارهم وطموحاتهم والحرية 
المزعومةء وللتفلت من الواجبات والسنن ومشقة العبادة. 
وفي مقام الاشتباه والالتباس ليضمر الباحث والسالك في نفسه 
ونيته البحث عما يرضى الله» ومن طلب رضا الله أبان له الحق 


ان ی مار ان رم تن مق 5 ت و ببس خن مرکا 
وقذفه في قلبه فا والزین‌جهدوا فيا لمدیتهم سبلا وَإِنَ الله لمع 
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منوت € [السكبوت: 14] ومتیٰ كان للقلب قصد حسن» وکان عامرا 


بالعلم والتقوئء کان الفلاح لزيمه وأنيسه وحاجزه وحصنه عن 
الهوی ورجيعه. 
والنفس لها أهواء تدعوها لخلاف الحق وان عرفته» فالناس 
یحتاجون إلى الموعظة الحسنةء والی الحكمة: وإلئ النقاش 
العلمي والحجة والاقناع» فلا بد من الدعوة بهذا وهذا" ". 
والناس في موقفهم من الخلاف: ما بین مهون للخلاف 
مطلقً ومهوّل مطلقاًء والصحیح أن یقال: إن الخلاف منه ما هو 
تغ ومعتبر» فیهون في شأنه» ولا إنکار فيه» واستثنوا منه المقلد 
اتباعا للهوی" ومنه ما لیس بسائغ ولا معتبر» وعد من القول 
الضعیف والغلط والشاذ فلا يهُون من شأنه» فیکون فيه النصح 
والانکار بالحکمة وخاصة ما يترتب عليه مفاسد تعود على 
ضروریات الدین بالنقص. ولکل من الحالتین دلائل وشواهد من 
آحوال السلف رجهم » وقد بين أهل العلم ضوابط وقواعد 


(۱) الرد على المنطقیین لابن تيمية (/55). 

(۲) قال ابن تيمية «وهو مجموع الفتاوئ لابن تیمیة» (۲۰/ ١‏ الانکار في 
مسائل الخلاف للسبيعي .)۱۳١(‏ 

(۳) ومن ذلك قول علي نع لابن عباس في فتواه في المتعة: (إنك رجل تائه) 
رواه البيهقي وقال ابن الزبير: (إن ناس أعمیٰ الله قلوبہم كما أعمئ أبصارهم 
يفتون بالمتعة) رواه مسلم وأنكر ابن أبي ذئب علئ الإمام مالك وأنكر الامام 


صميو بلوع المنال 2 احکام صیام الست من شوال 


لكل منهماء ليس المقام لذکرھا'''۔ 

قال بعض السلف: (إن الفقيه کل الفقيه الذي لا يؤيِّس الناس 
من رحمة اللہ ولا يجرئهم على معاصي الله». 

© أهل العلم والحکمة: لنعلم أن اختیار قول مرجوح -تنزلا- 
والعرض والمال والنفس» ولا يصار إلى القول المرجوح إلا بعد: 
ظاهرء في مرتبة الضرورة والحاجة لا بالهوی والتشهي وضغط 
الواقع الاجتماعى والوظيفى. ومرتبة التحسينات» وغير شاد:؛ 
ومخالف للإجماع» وأكثر الأی ۳ 


فالواجب علیٰ من تصدر للفتویٰ ونشر العلم: أن يراعي 


أحمد على أبي حنيفة وأنكر الأئمة بعضهم على بعض فی الشذوذات كالنووي 
وابن قدامة وابن عبد البر وابن تيمية وغيرهم» وكتب الفقه مليئة بہذاء ولم 
يهونوا من شأنها بحجة حرية الرأي والتعبیر والخلاف السائغ» وإنما قاموا 
بحماية الدين من العابثین والمخطئين» ويحفظ الدين بأهل العلم. 

)١(‏ انظر كتاب الخلاف أنواعه وضوابطه وكيفية التعامل معه للعصيمى» والقول 
الشاذ وأثره في الفتيا للمباركي» الإنكار في مسائل الخلاف للطريقي. 

(۲) مجموع الفتاوئ لابن تيمية /١5(‏ ۲۰). 

(۳) العدول عن القول الراجح في الفتيا والقضاء للمطوع .)١5١(‏ 


للشریعة قدسيتهاء ولدلائلھا حرمتهاء والحذر من الأمراض 
الخفية» وتلبیس شياطين الإنس والجن. فان العدول عن القول 
الراجح -دليلا- والسائد وما عليه الفتویٰ والقضاء والعمل مزلة 
قدم» والمعصوم من عصمه اللہ والثبات من اللہ والواقع والتاريخ 
58 9ءء ۶ رت 
نمع لاس فیتکت ف لکد صرب اه لماک € [الرعد: ۱۷]. 

© ورثة الأنبياء وحماة الدین: 

جهود عظيمة مشكورة مبرورة مأجورة -مهما كانت 
التحدیات والعقبات- فالی مزيد من العطاء والكفاح والتصدي 
لمواجهة العابثين بأحكام الدين: تحريفاًء وتدلیس» وجهلا 
ودفاع]ء ونشرا للاقوال الباطلة والشاذة والمنحرفة وخاضة 
في هذه الأزمان المعاصرة فان المسوولية عظيمة» والصراع 

واعلموا آنکم حراس الدین والفضيلة ولا تلتفتوا لما قد 
قیل: لستم بأوصياء على الدین والناس» فهي مقولة باطلة فاسدة» 
مصادمة لما آلقی الله علیکم من الأمانة والبلاغ والانکا والادلة 
ظاهرة متظافرة» ویعمی عنها الجاهلون والمنخدعون والکسالیی 
والمنهزمون والمتلونون وإن الحفاظ على الهوية لم يكن یوم في 
آذهان الحکماء والعقلاء عقبة في المصالحة والاصلاح. 


= .یت 


أيها الجيل: إن الأمة اليوم أشد ما تعاني من التفلت الفقهي 
والأخلاقي بمعناهما العام» الذي من أعظم أسبابه: تتبع الرخص» 
والأقوال والفتاوئ الشاذة» والاحتجاج بالخلاف والاستناد إلى 
الادلة الواهية المنکرة» وبناء الأحكام الفقهية على المصالح 
الوهمية» والاحتيال والهوئ, والاستسلام لضغط الواقع المجتمعي؛ 
والركض وراء الدنياء والمداهنة المقيتة» وتصدر وتصدير البلداء 
وأنصاف المتعلمين والمتعالمين» والمناكفين» وكان لذلك أثر 
محزن» - ولكنه ولله الحمد كان ضعيفاً متهافتاً» قذفته القلوب 
القافةة الصعت شور الحى؛ الوائقة يما عتتدالت الطامحة 
للمتازل العالية والرتب السامية المطمئنة بالسنة ولسنة رسول 
الله ات وسرعان ما يرجع وینحسر بإذن الله وهکذا سنة اللہ 
فتفاء‌لوا؛ ولا تحزنوا ولا تیأسوا والحمد له ارلا فا 
وظاهراً وباطنا. 

وبعد هذه المقدمة فقد حان الشروع في المقصود وعذراً 
على الإطالة» ونسأله الاعانة والاجابة. 

© أسباب التأليف: 

فقد جاءت هذه الرسالة المختصرة: جوابا لما طرحه أخي 
الشيخ الفاضل المفضال: عبدالرحيم العجلان لبعض الإشكالات 
والتساؤلات والاعتراضات في مسألة حكم تقديم صيام القضاء 


بن رغ انعا السك هن شرال رلماحمل ہی الق ات 
والمساجلات في بعض الفتاویٰ في العام الماضي في بعض مسائل 
صيام الست من شوال''ء فكان الجواب على تلك الإشكالات 
وفق المباحث الأصولية» وتخريج الفروع على الأصول» لأن ذلك 
أضبط وأقعد» وأبعد عن الاضطراب والتناقض وألصق بالاطراد 
وهي المعيار الدقيق في ذلك» وقد قيل الأصول سور النصوص من 
اللصوصء فهي تحفظ النصوص الشرعية من العبث والأهواء 
والتأويلات الفاسدة» فاستعنت بالله متوكلاً عليه» لجمع شيء مما 
قيل في ذلك» والاستقصاء قدر المستطاع وإيراد الاعتراضات 
المنصوص عليها وما ينقدح في الذهن» ويصلح دليلاً لكل من 
الأقوال» وما أورده بعض المعاصرين في كتبهم وفتاویهم وما آورد 
على هذا البحث من الاعتراضات. فيقيّد ویناقش» وخاصة أن کلام 
أهل العلم قلیل في مسائل صيام الست. لا يتجاوز القدر الیسیر من 
الأسطرء وسيكون تناولي للحدیث الوارد في المسألة -والذي هو 


)١(‏ وأحب هنا أن أنبه وأذكر إخواني بمجالس المذاكرة وحتئ مجالس المؤانسة 
ينبغي ألا تخلو من المدارسات والمطارحات العلمية» فإنها تفتق الذهن لكثير 
من المسائل والمناقشات والمشاريع العلمية» ولذا أوصي إخواني ألا تخلو 
مجالسنا من المطارحات العلمية» ولو شيا من الوقت حتیٰ تكون مجالس 


بركة وعلم وفائدة لا قيل وقال وحسرة وترة يوم القيامة. 


عمدة الفریقین- علیٰ طريقة الأصوليين في تفسير النصوص 
والدلالات» أعني تطبيق قواعد الاستنباط على الحديث الوارد فيه 
مع قلة بضاعتي ونزارة حصيلتي في هذا البحر من العلوم» وأستغفر 
الله من زللي وخطآي» وأعوذ به من فتنة القول وغروره» وهوى 
النفس والشيطان وزوره» والله المستعان وعليه التكلان» ومن 


بغيره استعان لا يعان» وعلیٰ قدر المئونة تأتي من الله المعونة. 
وقد سميته: بلوغ المنال 2 أحكام صيام الست من شوال 
حوار فقهي أصولي 
والشكر موصول. لكل من أفاد وأجاد من الفضلاء والنبلاء» أهل 
العلم والفضل والنجابة والإفادة» من فقيه وأصولي ولغوي» فرضي 
ربي عنهم» وزداهم علم وهدئ وتوفیق ورشداً» وأخص بالذکر: 
الأستاذ الدكتور: أحمد بن عبدالله بن حميد أستاذ الفقه وأصوله. 
والأستاذ الدكتور: محمد بن حسين الجيزاني أستاذ أصول الفقه. 
والأستاذ الدكتور: حسن بن محمد الحفظي أستاذ اللغة العربية. 
والشیخ: عبدالقادر بن محمود بن عبدالقادر الأرنؤوط. 
وغيرهم ممن لا يسع المقام لذكرهم. 
سائلا الله التوفيق والسداد لبيان الأقرب والأقوئ من الأقوال 
ذات الاختلاف. 


وماذاك منتى بل مِّ الله وحده 
بفتح وإمدادٍِ وف ضل ونعمة 
واساله جيل السك و نات 
له لا سهل لھا اد مارات تجعل الس و 
شئت سهلا. 
قیال فو ي دنا 
في کل آمري من قولٍ ومن عمل 
معتمداً على فيض فضله العمیم» راجيا منه سبحانه أن ینفع 
بهذا الکتاب کل من تلقاه بقلب سلیم. 
وآهدي هذا البحث وقفاً لوالدي رال رحمة واسعة» ورحمته 
على موتی المسلمین عامة» ممتثلاً قول الشاعر بشيء من التصرف 
والزيادة. 
ہے کے 
۱ 98 و 


L1 


وخدن طفولتي وشدیٰ شبابي 


385 لوغالمنال بغ أححكام صيام الست من شوال 


وخادي رحلتي وليل ركبي 
وقائد رّورقي وق الع اب 
وخا راغا فا دوم 
ولقياجَنةبعة الفی اب 
وبعد فقد قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث: 
* المبحث الأول: بعض مسائل صیام الست من شوال. 
# المبحث الثانی: أحاديث صیام الست من شوال. 
٭ المبحث الثالث: شرح الحدیث والتطبیقات الأصولية. 
ویأتی الحدیث عنها مفصلاً بإذن الله. 


5 البحث الأول فضت 
۱ ۰ 


بعض مسائل صیام الست من شوال 


اعلم رحمك الله: أنني اقتصرت في البحث على ثلاث مسائل» 
وهي أصل البحث وعلیها مداره. 

المسألة الأولی: هل يشترط في صیام الست من شوال أن 
تكون بعد صيام رمضان قضاء لمن أفطر في رمضان؟ 

محل خلاف بين العلماء يَمَهُماانَهُ: 

القول الأول: لا يشترط» فيصح أن تصام الست قبل القضاء 
وهو مقتضی مذهب الحنفية ومذهب المالكية والشافعية وقول 
عند الحنابلة(؟. 


(۱) بدائع الصنائع (۲/ 5 )٠١‏ مواهب الجلیل (۲/ ۱ ۶) نهاية المحتاج (۳/ ۲۰۸) 
الفروع (۸۰/۵). 
تنبیه: الحنفية لم آجد نصا لهم» وانما یظهر من باب التخریج على قولهم 
بجواز تقدیم صیام التطوع على القضاء. 


لحنابلة ورجحه ابن رجب والمعلمي وابن باز وابن عثيمين 
)0 


وعيرهم 
المسألة الثانية: وهل تصام الست في غير شوال؟ 
محل خلاف بين العلماء يَمَهُمانَهُ: 
القول الأول: يصح في شوال وغيره سواء أخره لعذر أو لغير 


وضعفه المرداوي” '. 


© تنبيه: يرئ المالكية أن الأفضل أن تصام في عشر ذي 
أفضل'' ويرئ الشافعية استحباب كونها في شوال'“. 


القول الثاني: لا يصح إلا في شوال» وهو ظاهر مذهب 
الحنفية وبعض الشافعية ومذهب الحنابلة وهو ظاهر اختيار أبي 


)١(‏ تحفة الحبيب علئ شرح الخطيب )٥٥٠٤ /٢(‏ الانصاف (۳/ 57 7) لطائف 
المعارف (۲۲۳) الروضة الندية (۲۹/۲) صيام ست من شوال للمعلمي 
(۲۷۰) فتاوئ ابن باز (۱۵/ ۳۹۲) فتاوی ابن عثيمين (۲۰/ ۱۷). 

(۲) نهاية المحتاج (۲/ ۲۰۸) مواهب الجلیل (۲/ )٥١٤‏ الانصاف (۳/ 57 ۳). 

(۳) مواهب الجلیل (۲/ ۲۱۶) المسالك شرح موطأ مالك /٤(‏ ۲۱). 

.)5 ۸ /۳( المجموع (۳۷۹/۲) البیان في مذهب الشافعي‎ )٤( 


القول الثالث: إن كان صام في غير شوال لعذر نال أجر 
مضاعفة الفرض وان كان لغير عذر نال أجر مضاعفة النفل» وهو 
۲ ۰ الشاذ (TD)‏ 

القول الرابع: يصح إذا کان لعذر فقطء وهو احتمال عند 
الحنابلة» واختاره ابن عثیمین . 

المسألة الثالثة: وهل تقضی آیام الست؟. 

الخلاف فیها مشار إليه فی المسألة السابقة. 

وسأذكر أدلة کل قول في المسائل السابقة والاعتراضات التی 
علیها ومناقشتها في المبحث الثالث ضمن التطبیقات الأصولية 


(۱) البحر الرائق (۲/ )٥٥٤‏ حاشية الجمل (۱/ ۳۹۰) کشاف القناع (۲/ ۳۳۸) 
شرح العمدة لابن تيمية (۳/ 47۳) سبل السلام (۱/ ۵۸۲) نیل الأوطار 
/٤(‏ ۲۸۲) الروضة الندية (۲۹/۲) فتاوی ابن باز (۰)۳۸۹/۱۵ ف سیر 
القرطبي (۳۳۱/۲). 

(۲) تحفة المحتاج (۳/ .)٥٥٤‏ 

(۳) الفروع )۸٦/٥(‏ فتاوی ابن عثيمين (۱۹/۲۰). 


رالشلکل العلمي والذهني بینهاعلی طریقة الحوار 
۶ۃ الظريقة وگ و ال 
-في ذکر کل قول وبعده الادلة والمناقشة -تنشیطا للذهن» 
وتشویقا للقاری» وتجدیدا في الطرح والأسلوب» وآرجو أن أكون 
وفقت فیها بإذن اللہ وهي وسائل علمية» والوسائل اجتهادیت 
ولا ضير ولا تثریب؛ ویری الحاضر ما لا يرئ الغائب» قال : 
«بلغوا عني ولو آیة»" ۰ فأمر بالبلاغ بدون تحدید للوسيلة والكيفية 
ما لم تتضمن آمرامحرم. 


۹ 
تحص صه ر م واگ کر تایه 
نذا 


.)”551١( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) كتبت عدة رسائل في صيام الست قديمً وحديشً ومخطوط] ومطبوع] ومن 
الرسائل المعاصرة المطبوعة: أحكام صيام الست من شوال للصقير. 
الأحكام الفقهية المتعلقة بصيام ست من شوال للهاجري. حكم تقديم صيام 
ست من شوال علیٰ قضاء رمضان لحصة السديس. 


چیہ الملبحث الثاني 
۱ أحاديث صیام الست من شوال 


عندنا حدیثان هما أصل 2 المسائل السابقة: 


الأول: عن أبي أيوب الأنصاري لکن أن رسول الله گلا 
قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستّا من شوالء كان كصيام الدهر»" ' 


(۱) رواه مسلم برقم )١١75(‏ وأخرجه عبد الرزاق (۷۸۱۹) وابن أبي شيبة (۹۷۲۳) 
وعبد بن حميد (۲۲۸) والنسائي في الكبرئ (۲۸۷۷) من طرق عن سعد بن 
سعيد الأنصاري عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب مرفوعاء وصححه الترمذي في 
السنن (۹٥۷)ء‏ وابن القيم في تہذیب السنن (۱/ ۰4۷۷ والمنذري في الترغيب 
60 وابن الملقن في البدر المنير /٥(‏ ۲٥۷)ء‏ وعبد الحق الإشبيلي في بیان 
الوهم والإيهام (٥/۳۷۸)ء‏ وابن حزم انظر مجموع الرسائل (۳/ ۰۱۳۰ وقال 
الذهبي: «حدیث حسن)» معجم الشيوخ (۳۰۹/۱). 
ورواه الحميدي )۳۸٤(‏ والنسائي في الكبرئ (۲۸۷۸) موقوفاء ورجح وقفه 
ابن عيينة» مسند الحميدي (785) قال ابن رجب: ومال إليه الإمام آحمد» 
لطائف المعارف (ص۲۱۸) وقال علي قارئ: (فقد جمع الحافظ أبو محمد 
عبد المؤمن بن خلف الدمياطي طرقه وأسنده عن قريب ثلاثين رجلاً رووه 
عن سعد بن سعيد أكثرهم ثقات حفاظ وتابع سعداً في روايته أخواه عبد ربه 
ويحيئ وصفوان بن سليم وغيرهم» ورواه أيضا عن النبي 5 أبو هريرة 


سس ا وک 


وورد في رواية (من صام رمضان وآتبعه ست من شوال..)" ". 

الثانی: عن ثوبان تة مول رسول الله 337 عن رسول اللہ 
7 أنه قال: «من صام ستة آیام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء 
بالحسنة فله عشر آمثالها»" ' وني لفظ آخر: «صیام شهر رمضان 
بعشرة آشهر وصیام ستة أيام بشهرین فذلك صيام السنة»" " 
وکلاهما صحیح. 

وروي صیامها عن آبي آیوب نع وکان يقف في الناس 
بعد الفطر خطیب یرغبهم في صیامها" وابن عباس تلع ومن 
التابعین كعب الأحبار والشعبي» ومیمون بن مهران والحسن 


وجابر وئوبان والبراء بن عازب وابن عباس وعائشة نعت2) مرقاة المفاتیح 
/٤(‏ ۱۶۱۷). قال الامام آحمد: «روي عن النبي 2 من ثلاثة آوجه» عن آبي 
آیوب وجابر وئوبان» شرح العدة» لابن تيمية (۲/ ۵51). 

.)۲۸۷( رواه النسائي برقم‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجة برقم (۱۷۱۵) ورواه آحمد (۲۲۱۱) والدارمي (۱۷۰۵) من 
طرق عن یحییٰ بن الحارث الذماري عن آبي آسماء الرحبي عن ثوبان» 
وصححه آبو حاتم الرازي العلل (مسألة 4۵ ۷). 

(۳) رواه ابن خزيمة برقم (۲۱۱۵). 

(4) رواه النسائي برقم (۲۸۷۹) وأبوعوانة (۲۹۰۳) والطحاوي في مشکله 
(TED‏ 


البصري وورد عن عبدالله بن المبارك ومعمر بن راشد» وعبدالرزاق 
الصنعاني» وأحمد بن حنبل» وإسحاق''. 

© تنبيهان: 

٭ وليعلم القارئ الكريم: أن البحث مبني علئ صحة الحديث» 
والمناقشة في ضوء فقه الحدیث. دراية وليس رواية» وأما من یریٰ 
ضعف الحديث فالبحث ليس لمناقشة ذلك» وقد أشرت في بداية 
المبحث إلى من صححه من الأئمة”". 

٭ إن أدلة الأقوال تختلف قوة وضعفاء من حيث السند 
ودلالات المتن والاعتراضات وقوتها وضعفهاء وكذا الإجابة عنها 
قوة وضعفاء ولا يعني أنه إذا كان أحد الاعتراضات المناقشة فيه 
ضعيفة أن تكون الأدلة الباقية ضعيفة» وإنما النظر لمجموع الادلت 
وكما قبل ما من قول إلا وقد يكون له حظ من النظر» وما من دليل 
إلا وقد يرد عليه اعتراض في الجملة فلا يعني ذلك إهمال الأدلة 
وضعف القول» فتأمل. 


(۱) مصنف عبدالرزاق رقم (۷۷۱۰) مسائل عبدالله (۷۲۲) تحرير الأقوال في 
صوم الست من شوال لقَطَلُوْبَعَا الحنفي (5 4) لطائف المعارف (۲۱۸). 
(۲) انظر: أحكام المقال في حكم صيام الست من شوال لعبد العزيز العتيبي. 


لوغ تال یے أححكام صيام الست من شوال 


فقة ات اناه 


أحاديث صيام الست من شوال 
التطبيقات الأصولية لألفاظ الحديث 

© أولا: (من صام رمضان): 

من: هنا شرطیةه وأسماء الشرط كما آشار ]لبه الجويني رح 
من آقوی آلفاظ العموم' ' وحکی الاتفاق العلاتي والزرکشی'''۔ 

صام: فعل واقع فی سياق الشرط والفعل یعامل معاملة 
النكرة» فقید العموم» عام ف أفراده سواء صام أداء أو قضاء ک. 

فان قال ل قائل: من ن صام فمل ي سیاق الشرط فإفادته 


(۱) البرهان في أصول الفقه» للجويني (۱/ ۱۹7). 

(۲) تلقیح الفهوم للعلائي )۲٦٢(‏ البحر المحیط للزركشي (۲/ ۷۳) شرح تنقیح 
الفصول» للقرانی (۰)۱۸4 وشرح مختصر الروضة. للطونی (۲/ 0۷ 4). 

(۳) البحر المحیط للزركشي )١77/5(‏ فما بعدھا.البرھان للجويني (۱/ ۲۳۲). 


العموم في المكان» ولم يقيد في أي مكان وجد فيه المكلف. وأفاد 
العموم في الزمن المتعلق بالمکلف يعني: في أي سنة» وقيد 
الصوم فيه بشهر معيّن من الشهور دون ما عداہء وأفاد العموم في 
الاحوال أي: حال الصوم؛ فيعم صام أداءً أو قضاءً لعذر صامه 
كله أو بعضه. 

فالجواب بما يلي: 

هذا الإيراد مبني على المسألة الأصولية المشهورة» وهي: 

هل عموم الأشخاص يستلزم عموم الأمكنة والأزمنة أو لا؟ 
محل خلاف بين العلماء رَحَهُران: 

القول الأول: إن العام في الاشخاص عام في الأزمنة والأمكنة 
والأحوال» وهو مذهب الحنابلة» واختاره الرازي والسمعاني وابن 
دقيق العيد وغيرهم. 

القول الثاني: إن العام في الأشخاصء مطلق في الأزمنة 
والأمكنة والأحوال» وهو مذهب الشافعية» واختاره القرافي 
والآمدي والطوفي والمجد وابن تيمية وغیرهم" ". 
)١(‏ الفروق للقرافي (5/ ۸۲) الامهاج للبيضاوي (۲/ ۸۷) الغيث الهامع شرح 


(۱۱۵/۳) مجموع الفتاوئ )١5١/17(‏ نفائس الأصول في شرح المحصول 


8 لوغالمنال بغ أححكام صيام الست من شوال 


وعليه إذا قيل بعموم زمانه: بالقول الأول فيكون مخصصاً 
بقوله في الحديث من شوال كما سيأي. 

وإذا قیل: بالقول الثاني فيكون مقیداً بما ذكر سابقا. 

وإذا قيل بعموم المكان فيصام في أي مكان وهذا لم يخالف 
فيه أحل. 

وإذا قيل بعموم الأحوال: فمخصص بصيام القضاء أولاً 
بقوله ثم أتبعه» لأنه يلزم منه إلغاء قيد الاتباع في شوال كما تأتي بقية 

وإذا قيل: بالقول الثاني فيكون مقیداً بما ذكر سابقا. 

وكل هذا يكون من المخصصات المتصلة في الصفة والزمن 
والعدد» فان كلا من هذه القيود لو فصل عما قبله لم یفد شيتا؛ إذ 
هى ليست مستقلة في معناهاء بل هى تابعة. 
الحكم الفقهي واحدة. 

رمضان: عَلَّم يطلق مرادا به شهر الصيام -الشهر الهجري 


للقرانی (۳/ ۱۳۹۷) المسودة (۸۹) نيل الأوطار (۷/ )٠١‏ انظر (العام في 
الأشخاص هل يستلزم عموم الأحوال والأزمنة) للعروسي. 


التاسع- دون ما سواہ والشهر شرعا ثلاثون يومًا أو تسعة 
وعشرون یومّا كما ورد عن ابن عمر 'وَدَلَنَدْعَدَهُ قال: قال رسول الله 
: «إنا أمة أمية لا نکتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني 
مرة تسعة وعشرين ومرة ثلائین)'''. 

رمضان: اسم للوقت وليس اسما للصيام فمن أفطر یام من 
رمضان لم يصدق عليه أنه صام رمضان کاملا. 

والمعنیٰ أن كل من صام هذا الشهر الهجري التاسع كاملا 
يكون مرادًا بما یأتی في الشطر الآخر من الحدیث سواء كان ذكرًا 
قضاء وهلم جراء فمن یخرج منهم فخروجه بدليل آخر والا فقد 
شمله العموم الوارد هنا من هذا التعبير: (من صام رمضان). 

١‏ ستشكال وبیانەہ: 

فهل يعني هذا أن من صام أكثر الشهرء لا يكون مقصودا بهذا 
الحديث» فمن يصوم أكثر الشهر ويفطر في بقيته أخدًا بالر خصة 
الشرعية» من سفر أو مرض» ومن يفطر وجوبًا لعارض الحيض 
والنفاس» فهل يقال بأنه صام الشهر؟. 


.)۱۰۸۰( رواه البخاري برقم (۱۹۱۳) رواه مسلم برقم‎ )١( 


فالجواب بما يلي: 

العموم اللغوي يقتضي أن يصوم كامل الشهر لا أكثره 
والخروج عن هذا العموم إلى غيره يتطلب دلیلا يستثني من يصوم 
أكثر الشهر ولا یکمله ولا أظنه موجوداء فالبقاء والعموم اللغوي 

* ولقائل أن یقول: إذا ثبت لكم ما ذهبتم إليه من هذا التفسیر 
فهل تجيزون لمن أفطر أيامًا في شهر رمضان أن يؤدي زكاة الفطرء 
علمًا أنه لا قائل بأن من أفطر أيامًا من الشهر ليس عليه زكاة الفطر 
مالم يكمل صيام الأيام المتبقية عليه من شهر رمضان؟. 

فالجواب بما يلي: 

١‏ - إن آداء من أفطر أيام من شهر رمضان زكاة الفطر يوم 
الفطرء من باب جريان عمل المسلمين خلفُا عن سلف؛ وهذا 
هو عين الفرق بينهماء والخلاف في مسألتنا مشتهر» فلا یلتحق ہما 
لا یعلم الخلاف فيه. 

۲- أن زكاة الفطر تجب حتیٰ على من لم يصم كالعاجز أو 
غير البالغ سواء بالتبعية أو بالأصالة إذا كان عنده مال على 


الخلاف المشهور في المسألة فلا تلازم في الحقيقة بينهماء ويلزم 
من ذلك الاطراد ولا قائل به أو التناقض» وهو في الحقيقة لا يقوم 
على ساق صحيحة. 

٣‏ أن زكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه» وسبب 
زكاة الفطر الفطر» ولیس الصيام» والإضافة في قوله : «زكاة 
الفطر»" " تقتضي الاختصاص. أي الصدقة المختصة بالفطر. 

٭ فان قال قائل ورد في حديث عائشة وََِلَنْکَن قالت: (كان 
رسول الله کي یصوم شعبان کله)" فأطلقت الكل على الأكثر 
فكيف الجواب؟. 

فالجواب بما يلي: 

١‏ - أن يقال: إنہا كتا أطلقت الكل وأرادت به الأكثرء 
لرواية: (كان يصوم شعبان إلا قلیلا) "» ولأا بهذا الاستثناء 
صرفت اللفظ عن ظاهره» والا الأصل حمل الكلام على الحقیقة 
ولذا اختلف أهل العلم رین في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن الحديث يحمل علئ ظاهره فكان يصوم 


.)985( رواه البخاري برقم (۱۵۰۳) ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱۹۷۰( رواه البخاري برقم‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم برقم (۱۷). 


القول الثاني: کان تارة يصومه كاملا وتارة أکثرہ'''. 

فالخلاصة أن الحديث محل خلاف: فمنهم من حمله على 
الحقيقة» ومنهم من حمله على المجاز» وسببه اختلاف الروايات» 
وعليه فلا يسلم بالاستدلال فيما هو محل خلاف حینئذ. 


- إن إطلاق الكل وإرادة الجزء أسلوب مجازي من 
أساليب العرب» كقوله تعالی: عون َعَم انیم لوعي # 
[البقرة: 14] فليس المراد إدخال جميع الاصبع» وحيئئذ لا يحمل 
الکلام على الحقيقة» وإنما يحمل على المجاز والأصل في 
حديث الباب أنه يحمل على الحقيقة» ولا یصرف إلى غيره إلا 
بدلیلء ولا دلیل على ذلكء وكقولهم فلان قام الليل أو قمت 
الليل» فالأصل أنه قامه كله إلا أن تدل قرينة على خلاف ذلك. أو 
يكون تجوزا أريد به البعض من الكل» وكقوله تعالیٰ: #الْحَح 


ف 


کر 


شير مامت € [البقرة: ۷ هل یقصد به شوال وذو القعدة وذو 
الحجة كاملا أو العشرة فقط؟ على الخلاف المشهورء والأصل 
حمله على الحقيقة» واختلفوا هل هناك صارف عن الحقيقة أو 
لا؟. فالأصل إطلاق الكل على الکل» وإطلاق الكل على الجزء 


.)۲۱6 /4( فتح الباري‎ )١( 


تأويل» وصرف للفظ عن ظاهره. فيفتقر إلى دلیل» فإن صح الدليل 
صح التأويل» وإلارد ولم یقبل» ولآن الحقيقة أصل والمجاز 
فرع» ولا يصار إلى الفرع إذا أمكن الأصل”". 

قال ابن حجر رجألل في شرحه لحديث عائشة السابق وأن 
المراد بالكل: الأكثر» وهو مجاز قليل الاستعمال» واستبعده 
الطيبي قال: لن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز فتفسيره 
بالبعض مناف له.. قال فيحمل علیٰ أنه كان يصوم شعبان كله 
تارة» ويصوم معظمه أخرئ'". 

والحقائق عند أهل العلم: لغوية وشرعية وعرفية. 

الحقيقة الشرعية للشهر تقدم بيانها بتفسير الرسول < لها. 

الحقيقة اللغوية: الشين والهاء والراء أصل صحيح يدل على 
وضوح في الأمر وإضاءة من ذلك الشهرء وهو ني كلام العرب 
الهلال» ثم سمي كل ثلاثين یوم باسم الهلال» فقيل شهرء وقد 


)١(‏ تفسير القرطبي (7/ ٠5‏ 5) (تہذیب الفروق والقواعد السنية في الأسرار 
الفقهية على الفروق للقرافي » لابن حسين المالكي )۱۸٦/١(‏ البحر المحيط 
للزركشي (۲/ ۳۷۳) مواهب الجليل للحطاب )١1/7(‏ التوضيح في شرح 
جامع الأمهات لخليل (۵۱۸/۲) المجموع للنووي (۳/ ۳۳۹) مجموع 
الفتاویٰ لابن تيمية (۲۵/ .)٦٦١‏ 

(۲) فتح الباري (4/ ۲۱6). 


ہر بلوغ المنال 2 احکام صیام الست من شوال 


اتفق فيه العرب والعجم. فان العجم يسمون ثلاثين يوم باسم 
الهلال في لختهم". 

والشهر العدد المعروف من الأيام» سمي بذلك لأنه يشهر 
بالقمر» وفيه علامة ابتدائه وانتهائه”". 

وعليه سواء قلنا إن لفظ الشهر له حقيقة لغوية آم شرعية ام 
عرفية اتفقت أم اختلفت. ففي كل الأحوال: أنه إذا حصل الاتفاق 
علیٰ وجوب الرجوع إلى بیان الشارع لهذه الأسماء وتفسيره لهاء 
فان بيانه للألفاظ وتفسيره لها مقدّم على أي بیان وتفسیں ولا 
يلتفت إلى كونه منقولا عن اللغة أو مزيدًا فيه» فالمطلوب معرفة ما 
أراده الله ورسوله ب بهذا الاسمء فإن عرف بتعريف الشارع له 
كيك ما کان الام فان ذلك هو مراده. 


5 


قال ابن تيمية رَيِمََآنَهُ: (فالنیؿ وه قد بيّن المراد من هذه 
الألفاظ بيانًا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق 
وشواهد استعمال العرب ونحو دلك. فلهذا يجب الرجوع في 
مسمّيات هذه الأسماء إلى بیان الله ورسوله فإنه شاف كاف) . 


(۱) مقاییس اللغة (۳/ ۲۲۲). 
(۲) لسان العرب (۳۲/8). 
(۳) مجموع الفتاوی لابن تيمية (۷/ ۲۸۷). 


وقال أيضًا: (والاسم إذا بين النبي ية حد مسمّاه لم يلزم أن 
يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه» بل المقصود أنه عرف مراده 
بتعريفه هو وله كيف ما كان الأمرء فإنٌ هذا هو المقصود: وهذا 
كاسم الخمر فإنه قد ین أن كَل مُسكر خمرٌء فعُرف المراد بالقرآن: 
سواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر علیٰ کل مُسکر أو 
ضا به عصیر العنب لا یحتاج از ذلك ذ المطلوب معرقة سا 
آراد الله ورسوله بهذا الاسم وهذا قد عرف ببیان الرسول#). 

٭ فإن قال قائل: إن الحدیث خرج مخرج الغالب- أي أن 
الصورة الدائمة هي أن آغلب الناس یصومون رمضان آداع وهناك 
من یتخلف لعذر - فالقید لتمام رمضان خرج مخرج الغالب 
ولکن إذا صام الست قبل القضاء حصلت له الفضيلة؟”". 

فالجواب بما يلي: 

۱- أنه لا یسلم بذلك: لأن الاصل أن الناس یصومون 
رمضان کاملا. 

۲- الأصل إعمال القید ہما یقتضیه النص» واعمال دلالته 
الظاهرة الواضحة والخروج عن ذلك یحتاج إلى دلیل معتبر 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۳۰/۱۹). 
(۲) الفروع لابن مفلح (۵/ 87). 


E‏ لوغ المدال بغ أححكام صيام الست من شوال 


وسند صحيح» فلا يكفي ادعاؤه» فهو صرف للحديث عن ظاهره» 
فما الدلیل على إخراجه مخرج الغالب وترك ظاهره؟! والظن بلا 
دليل في حكم العدم» والتأويل لا يصح إلا إذا دل عليه دليل قوي 
وإلا كان في ذلك تعطيل للنصوصء وفتح الباب للتقريب 
والتغليب بدون دليل أو بالاستحسان أو التيسير أو بمايقع في 
النفس أو بالظن کل هذا محل نظرہ ومن المشكلات محاولة 
إيجاد أوجه تعارض النص من باب الفرضيات لإبطال النص 
وإيراد الاحتمالات لابطاله» وإذا وجد المنازع والمعارض في 
المسألة كان لابد أن يكون أقویٰ أو مساوياً له حتیٰ يعتمد عليه 
والا فلا يعتمد ولا يلتفت إليه ووجوده کعدمه" ". 

۳- أن من شروط خروج القید مخرج الغالب أن یکون 
معقول المعنی» فالقید غير معقول المعنی لا یمکن أن يخرج 
مخرج الغالب. والقید هنا زمني والقیود الزمنية ليست معقولة 
المعنی» فالقول بآنها تخرج مخرج الغالب ضعیف جداًء لأنه لابد 
له من تأول بعید» فإن تعلق الأمر بالعبادة فهذا آبعد". 

-٤‏ أنه يصار إلى حمل اللفظ على الغالب والتقریب إذا تعذر 
حمله على الحقیقة» ولا موجب للعدول عن الحقيقة. 


(۲) البرهان في أصول الفقه للجويني (۱۷۸/۱). 


-٥‏ أن من صام الست من شوال قبل القضاء لا يصدق عليه 
أنه صام رمضان وإنما صام بعضه وإن قلنا صام أكثره تجوزاً ولیس 
حقيقة كما تقدم ولذا یلزم بقضاء ما بقي في الذمة» ولا يقول أحد 
بان الأکثر يجزع».وتكوت الذمة برقت بذلك. 

7- هل سیفرق بين من صام خمسة آیام من رمضان أو عشرة 
أو عشرین؟. فهل يطلق علیهم جميعاً صاموا رمضان؟ .وکل ذلك 
يؤدي إلى التباین والاختلاف في الظنون. فما كان غالبا عند إنسان 
لا یکون عند غيره» وما كان نسبی لا یکون عند الا خر وهکذا. 

۷- أن القاعدة الشرعية الفقهية (القضاء يحاكي الاداء) أي في 
آحکامه ولا يختلف حکم إلا بدلیل» وهي محل اتفاق في الجملة 
بين الفقھاء'''. 

۸- أن العمل بمسألة ما خرج مخرج الغالب هي ظنية 
تقريبية» فلماذا نصير إلى الظن؟ ونترك العلم واليقين» وهي مجرد 
احتمال وغلبة للظن» والقطعي مقدم على الظني» ومما لا شك فيه 
أن اليقين أحسن من الظن» وأن الضبط والتمام أحسن من التقريب 
والتغلیب. والقاعدة تقول: «والقدرة على اليقين من غير مشقة 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (۱۰۰) قاعدة القضاء يحكي الأداء معناها 
وشروطها للعريني. 
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فادحة تمنع من الاجتهاد»" ' ومعنئ القاعدة: أنه إذا كان بالإمكان 
أن نسلك طریقً يوصلنا إلى القطع فلا يجوز لنا أن نجتهد في 
المسألة بالآراء والأدلة الظنية والتقديرات التقريبية والتغليبية. 

4- أن الغالب في الاستعمال إذا قيل صام الشهر وقام اللیل 
يحمل على الحقيقة» وإعمال الغالب في الاستعمال بحيث إذا أطلق 
کان هو المراد» وحين التعارض كان هو المقدم على غيره. 
والاستعمال الغالب هو الحكم والفصل والمرجح في تفسير 
النصوص الشرعية» ولذلك أمثلة في کتب التفسير وشروح السنة 
النبوية» ولأن عدم حمل اللفظ على المتبادر يؤدي إلى الانسياق وراء 
الاحتمالات الخفية والضعيفة والتأويلات الفاسدة» والقاعدة الفقهية: 
(الخطاب يمضي على ما عم وغلب لا علیٰ ما شذ وندر) والقاعدة 
الأخرئ: (حمل اللفظ على ما يتبادر إلى الذهن منه أولئ) سواء كان 
المتبادر إلى الذهن المعنئ الشرعي أو العرفيء فإنه إذا قيل فلان قد 
صام الشهر فالمتبادر إلى الأذهان الشهر كله شرع وعرف"". 


.)۳۷۰( القواعد للمقري‎ )١( 

(۲) الكافي شرح البزدوي /٥(‏ ۲۲۲) موسوعة القواعد الفقهية (5/ ۵). 

(۳) الأشباه والنظائر للسبكي )۲۷٤ /١(‏ بیان المختصر شرح مختصر ابن 
الحاجب للأصفهاني (۱۹۰/۱) المطلق والمقيد للصاعدي (۱/ ۵۰۳) 
الجامع للنملة (۱/ ۳۹۶) عمدة القاري (۱/ ۶ ۲۳). 


قال العز بن عبدالسلام: (اللفظ محمول علیٰ ما یدل عليه 
ظاهره في اللغة أو عرف الشرع أو عرف الاستعمالء ولا يحمل 
على الاحتمال الخفي ما لا يقصد أو يقترن به دليل»” ' وقد قيل في 
القاعدة: (التبادر علامة الحقيقة)» و(التبادر علامة الظهور)” '» وما 
تقدم هو من قواعد الترجيح عند العلماء حينما يرجحون معنیٰ 
على معنی» أو قولآ على قول» وحينما یرڈون خلافه» لأن المعنیٰ 
الذي يستفاد منه لا یتبادر إلى الڈھن” فتأمل رحمك الله. 

۰- قوله «من صام رمضان) هو من قبيل اللفظ الظاهر لأن 
الفاظ العموم هي من قبيل الظاهرء وتعريفه: اللفظ المحتمل 
لمعنيين فأكثر هو في أحدها أرجح دلالة. 

وحكم الظاهر: أنه يجب العمل بما ظهر منه ما لم يقم دليل 
يقتضي العمل بغير ظاهره لأن الأصل عدم صرف اللفظ عن 
ظاهره إلا إذا اقتضئ ذلك دليل. 

فالظاهر: هو من صام رمضان کله لآن رمضان حقيقة في 
جميع الشهرء والحقيقة من قبيل الظاهر. 

.)۱۲۱ /۲( قواعد الأحكام‎ )١( 
.)٥٤( ذم التأويل لابن قدامة‎ )۲( 


(۳) إحكام الأحكام (۲/ ۸۷) حاشية العطار علیٰ شرح المحلئ لجمع الجوامع 
(/ 65). 


نے لوغالمنال بغ أححكام صيام الست من شوال 


٭ فان قال قائل: ألا يكون من قبیل المؤولء والمؤول: کل ما 
دل على المعنئ المرجوح بسبب الدليل» فیکون معنیٰ من صام 
رمضان أي بعضه أو أكثره؟. 

فالجواب بما يلي: 

قد صرفتم اللفظ عن ظاهره إلى معنیٰ آخر وصرف اللفظ 
إلى معنئ آخر يحتاج إلى دلیل وقرينة مانعة من إرادة المعنئ 
الحقيقي» وقد تقدم المعنئ الحقيقي والمجازي للفظ الشهر 
والظاهر مقدم على المؤولء لآن الظاهر دلالته على المعنیٰ جلیة 
بخلاف المؤول فدلالته على المعنیٰ خفیة'''. 

وهنا تأتي مسألة التعارض وهو نوعان: 

الأول: التعارض بین النصوص ولا يوجد هنا تعارض بين 

الثاني: التعارض بين الدلالات. ويوجد في النص دلالة من 


صام هل يراد بها الشهر كله أو أكثر الشهر وكيف نجيب عن هذا 
التعارض؟. 


فالحواب: ما تقدم ف بداية الفقرة التاسعة والعاشرة. 


.)۲٦٢ /5( الإحكام للآمدي‎ )١( 


۱ قوله (من صام) فيه مفهوم الشرط ويخرج به من 
الحديث من لم يصم صوماً كاملا فلا يدخل في الحديث من لم 
يصم وسواء قلنا صام قليلاً أو کثیراء لأن القيد والشرط بالصيام له 
اعتبار في النص؛ ومفهوم الشرط من المسائل الأصولية التي هي 
محل خلاف عند أهل الأصول في حجيتها: 

القول الأول: أنه حجة ويعمل به وهو مذهب جمهور 
المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر المتكلمين. 

القول الثاني: أنه لا یعتبر حجة ولا یعمل به» وهو مذهب 
الحنفية وابن حزم. 

الراجح: الأول لأن فائدة وجود الشرط وجود الحكم 
المتعلق به» وأنه ينتفي الحكم بانتفائه» وإلا لما كان للشرط فائدة 
وثمرة» والآدلة على هذا من النصوص الشرعية والأحاديث النبوية 
كثيرة ليس المقام لبسطهاء ومفهوم الشرط من آقوی المفاهيم. 
حتئ قال به بعض من لا يقول بمفهوم الصفة وقوتهاء بل أطلق 
بعض علماء الأصول بأن مفهوم الشرط أقوئ المفاهیم"". 


(۱) مختصر منتهئ السؤل والأمل لابن الحاجب (۲/ ۱٦۹)ء‏ وشرح العضد على 
مفهوم الشرط لأحمد الغامدي. 


Fe 


٭ فإن قال قائل: من لم يصم رمضان: هل المفهوم يصدق 
على من لم يتم الشهر أو على من لم يصم أي يوم من الشهر؟. 

فالجواب: المفهوم من قبيل النقيض لا من قبيل الضد 
فحينئذ يعم كل الصور المخالفة للمنطوق كما أفاده القرافي وقرر 
أنه الحق» وهو مذهب الجمهور» ويرجع أيضاً لموضوع الحقيقة 
والمجاز» وقد تقدم' '» فتأمل. 


۱ 


۱- أن الاتباع لا یکون إلا بعد التمام في الأعمال المتعاقبة 
العمل» فيقال: إن تمامه سُنة ولكن التعقيب والاتباع يكون بعد 
وكالسعي بعد الطواف لا يكون إلا بعد تمام الطواف. والحلق أو 
التقصير لا يكون إلا بعد تمام السعي في العمرة» والذهاب من 
مزدلفة إلى منیٰ لا یکون إلا بعد تمامه أو القدر المجزئ منه» فمن 
حلق قبل تمام السعي فلا يصح» وكذا في أحكام الصلاة» فالأعمال 
فيها متتابعة» فلا يقدم بعضها على بعض. فتأمل رحمك الله. 


(۱) الفروق (۲/ ۰۶۲ ۵۱). 


٭ فإن قال قائل: أليس بأنه لا يحتج بالمفهوم إذا خرج الکلام 
مخرج الغالب؟ 

فالجواب: كما تقدم الأصل إعمال القيد والنص دون تأويل» 
ولا يعطل النص عن ظاهره إلا بدليل» ولا ينزل المعدوم منزلة 
الموجود الا بدليل» والأصل في الشريعة إعطاء الشيء حكم نفسه. 
لأن ذلك هو المتيقن» وما كان كذلك فهو المتعین» ولأن الأصل 
أن الكلام يكون له مفهوم ولا نخرج عنه إلا بدليل واضح بين" '. 

٭ فان قال قائل: ألا يقال ما قارب الشيء أخذ حکمه في 
الإطلاق» فمن صام أكثر رمضان يصدق عليه أنه صام رمضان؟. 

فالجواب ما يلي: 

١‏ - أن الأصل في التقديرات الشرعية حملها علیٰ الحقیقة 
ولا ننقلها إلى الأمر الحكمي إلا بدليل» ولأن نقلها سيؤدي إلى 
العمل بالتقريبء ولأن العمل بالتقريب سيؤدي إلى الاجتهاد 
حينتذ» فيكون في مقابل ما يمكن العمل فيه باليقين» والقدرة على 
اليقين تمنع الاجتهاد. 

۲- أن الأحكام التي حددها الشارع ثلاثة آنواع: 


(۱) مبادئ الأصول للصنهاجي (۰)۳۵ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
للندوي .)55١/١(‏ 


الأول: أحكام حددها الشارع تحدیداً دقیق] لا مجال 
للاجتهاد فيه» كأوقات الصلوات والحدود وغيرها. 

الثاني: أحكام حددها الشارع لكن تحديد الشارع غير دقيق 
لهاء كالمواقيت المكانية والمشاعر وغيرها فتكون تحت قاعدة ما 

الثالث: أحكام مطلقة لم يجعل الشارع لها تحدیداء كالنفقات 
والبياعات فيصار فيه إلى العرف. 

لاشك أنه من القسم الآول» ولا يقول قائل أنه من الثاني ولا 
الثالث. فإن قال قائل ألا يفرق بين الأداء والقضاء؟ 

فالجواب: ما تقدم أن القضاء يحاكي الأداء في أحكامه. 
وتخلف حكم من أحكامه يكون بدليل شرعي معتبر. 

۳- أن من شروط العمل بقاعدة ما قارب الشىء أخذ حکم: ألا 
يمنع من العمل بالتقريب مانع وألا يعارضه ما هو أقوئ منه» ولا شك 
أن العمل بالنص» وهو آمر محدد فلا یصار إلى القاعدة ا 


)١(‏ قاعدة ما قارب الشيء یعطیٰ حكمه للرشيد )۲۹٦(‏ نظرية التقریب والتغليب 
(۲۲۰). 


سے 


٭ فإن قال قائل أليس ينال فضل الصیام من صام رمضان وإن 
كان صام أكثره قال 4:: «من صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه)' '؟. 

فالجواب بما يلي: 


أن يقال لا تعارض. فكل حديث يحمل على ما جاء فيه» كما 
آنهم في الأجر مختلفون» فمن صام خمسة أيام ليس کمن صام 
نصفه» ومن صامه كله لیس کمن صام نصفه وكذلك من قام آیاما 
من رمضان ليس کمن قام رمضان کلە'' وقديكون الحكم 
للغالب في بعض الصورہ وقد يكون الحكم للکل في الأخری» فلا 
تلازم بين المسائل» فتكون كل مسألة لها ما يخصها من دلائل 
وأحكام» والقاعدة: (أن ما أقيم مقام الشّيء لا يجوز أن يكون في 
معناه من کل وجه والا لكان عينه)» وفي لفظ: (ما يتنزل منزلة 
الشيء لا يلزم أن يثبت جميع أحكامه لہ ''۔ 


(۱) رواه البخاري برقم (۳۸) ورواه مسلم برقم .)١1/5(‏ 
(۲) عمدة القارئ (۱/ 775). 


(۳) لطائف المعارف لابن رجب (۲۲۳) بحث قواعد التقديرات الشرعية 


(۷۸۹/۷)۔ 


لوغالمنال بغ أححكام صيام الست من شوال 


٭ فإن قال قائل: إنه ورد عن عائشة وَعلِلَيْعَنا أا قالت: (كان 
شعبان) قال یحپیٰ: الشغل من الثبی أو بالنبی ار( ولا یتصور آن 


عائشة َا تترك صيام الست» وعليه فالظاهر آنها كانت تصوم 


الست ثم تقضي رمضان فكيف الجواب؟. 

فالجواب بما يلي: 

١‏ - الحدیث بأن عائشة كتا كانت تؤخر القضاء إلى 
شعبان» وتقدم صيام الست ليس في الحديث دلالة نصية ولا 
ظاهرة علیٰ ذلك. 

۲- آنها أخبرت بأنه يكون عليها الصوم فما تستطيع أن تقضيه 
الا نی شعبانء فإذا كان هذا في الفرض. فالنافلة من باب آولی» فلو 
كانت تستطيع النافلة قبل ذلك لكانت مستطيعة القضاءء الذي هو 
أهم وأوجب. 

۳- آنها كتا ربما كانت لا ترئ التطوع قبل قضاء الفرض» 
قال ابن حجر رَيِمَدْنَُ: (قولها فما ستطيع أن أقضيه إلا في شعبان: 
استدل به على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام لا في عشر 
ذي الحجة ولا ني عاشوراء ولا غير ذلك» وهو مبني علیٰ آنا كانت 


(۱) رواه البخاري برقم (۱۹۵۰). 


لا تریٰ جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان) '. 

٤‏ - هل ورد آنها تا كانت تصوم بعد وفاته ئي ثم كانت 
تقدم القضاء علئ الست ونحوها؟. وقد ماتت وعمرها ست 
وستون سنة کته 

-٥‏ أنه لا يلزم أن تكون عائشة كانت تصوم الست. وهل يلزم 
أن كل سنة لم تفعلها عائشة تًا وغيرها من الصحابة تبقیٰ 
محل نظر أو تصرف دلالة الألفاظ عن ظاهرها؟!. 

-٦‏ أنه لم ينقل إلينا صيامها الست لا نفي] ولا إثباتا حتیٰ 
نقول وجد المعارض» فيبقئ الأصل إعمال النص على ظاهره 
بشروطه وقیوده» دون تأويل أو تعطیل» والأصل عمل الصحابة 
عفر به كما ورد» وكذا التابعونء ولأنه مادام ليس عندنا علم 
أو غلبة ظن ببلوغها حديث الست فلا نحمل فعلها على المعارضة» 
وليس عندنا دليل يؤيد المخالفة إن ثبتت المخالفة'''. فتأمل. 

۷- أنه كانت ریا زوجة من عدة زوجات. وهناك عدة 
ليال يمكن أن تصوم في أيامها في الشهر الواحد فليلتها من تسع 


ليال أو تمان لان زوجاته بعد خديجة راتا عشر ئ2 


(۱) فتح الباري (4/ .)۱٩۱‏ 
(۲) مخالفة الصحابي للحدیث النبوي للنملة (۱۳ ۱6). 


وكان يصوم ویسافر بی ويمكن أن تصوم معه أو في غيبته لا 
المرأة في غير نوبتها فيقبل ويلمس من غير جماع» فليس في شغلها 
بشيء من ذلك ما يمنع الصوم اللهم إلا أن يقال إنها كانت لا 
تصوم إلا بإذنه» ولم یکن يأذن لاحتمال احتياجه إليهاء فإذا ضاق 
الوقت أذن لهاء وكان هو بي يكثر الصوم في شعبان»"". 

۸- أنها كانت صغيرة نع ففي صحيح مسلم عن عروة 
عن عائشة را كتها: (أن النبي 58 تزوجها وهي بنت سبع سنين» 
وزفت إليه وهي بنت تسع سنين» ولعبها معهاء ومات عنها وهي 
بنك تمان شر 

والصغار غالب لا ينشطون للصوم وقيام الليل ونحوها من 
العبادات""؟. 

۹۔ أنہا رتا قد ذکرت أنها لا تتمکن من قضاء رمضان 
الا نی شهر شعبان» ولعل ذلك حصل منهامرة أو مرتين في 


(۱) فتح الباري .)۱۹۱/٤(‏ 


(۲) رواه مسلم برقم (۱۲۲). 
(۳) مقال مناقشة لحدیث عائشة َا للسدیس. 


بلوغالمنال يغ آحکام صیام الست من شوال کم 

۰- الدلیل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال» 
فکیف إذا كانت دلالته على المسألة ضعیفة؟ فمن باب أولى 
سقوطه وعدم الاحتجاج به. فتدبر رعاك الله. 

۱- أنه ينبغي أن ینظر إلى الصحابة على أنہم بشر» وفضلهم 
ومنزلتهم التي آنزلهم الله -سبحانه وتعالیٰ- ایاها؛ فصیام الست 
من المندوبات. وترك صحابي ما -ومنهم- آمنا عائشة لها 
لعمل مندوب إليه؛ لا ينبغي أن يقع موقع ريبة ونقص في دینها 
ومنزلتهاه ومن آلزم الناس القيام بکل عمل مندوب إليه» وإن كان 
صحاييًا!؟. 

۲- أنه يتصور ويعقل أنها كانت لا تصوم الست كته 
فخدمة الرسول ب وطاعته أعظم أجراً من صيام الست من شوال. 

٭ فان قال قائل هل هذه المسألة تكون من تخصيص الصحابي 
لعموم النص؟. 

فالجواب: الأقرب: لاء لآن الدلالة غير صريحة في ذلك» وفي 
تخصیص العام بقول الصحابي أو رأيه أو فعله ظاهر كلام من یریٰ 
التخصیص من آهل الأصول - على الخلاف نی المسألة- أنه لابد 
أن يكون دلالته واضحة وصريحة في ذلك» وهنا الدلالة حفية '. 


(۱) مخالفة الصحابي للحديث النبوي للنملة (۱۳). 


٭ فإن قال قائل ليس مذهب جمهور الفقهاء على جواز 
صيام النوافل كعرفة وعاشوراء وغيرها قبل صيام القضاء والأدلة 
علیٰ جواز ذلك ظاهرة فلماذا التفريق؟. 

فالجواب بما يلي: أن يقال: إن صيام النافلة نوعان: 

الأول: مطلق وليس مبنياً ومرتباً على صيام القضاء كعرفة 
وعاشوراء ونحوها فليست مرتبة على صيام رمضان وغیره» فیبقیٰ 
الإطلاق وعدم التقيبد. 

الثاني: مقيد ومبني ومرتب على صيام القضاء كصيام الست 
من شوال مرتبة علیٰ صيام رمضان فما أطلقه الشارع يبقئ على 
إطلاقه» وما قيده یبقیٰ علیٰ تقييده. فتدبر. 

٭ فإن قال قائل: إذا اشترطنا تمام الصيام بالقضاء كان في ذلك 
حرج ومشقة» وربما فات ذلك على أهل الأعذار کالمرضیٰ 
والحائض والنفاس وغيرهماء والشريعة جاءت بالتيسير» والقاعدة: 
(المشقة تجلب التيسير)» فما الجواب؟. 

فالجواب بما يلي: 

١‏ - أن كل سنة مقيدة بزمن أو شرط فالأصل إعمال ذلك 
وإعمال الكلام أولئ من إهماله. فإن تعذر لعذر وغيره فينظر: هل 
ورد الشرع بالقضاء أو لا؟. 


نک 


فان ورد فيقضئء وإلا فالأصل E‏ 
العبادات التوقیف. ولانه سنة فات محلهاء ومن فاته لعذر وفي نيته 
الصيام لولا العذر ومن بدأ ثم عجز شرع أو حساً فيرجئ له 
الاجر» فضل من الله ومنة» لعموم قوله :: ١إذا‏ مرض العبد. أو 
سافر؛ كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحیحا»" ‏ وني رواية: 
(کتب له من الأجر» . 

۲- أن هذه الأعذار من الأمور المعتادة والطبعية» وموجودة 
في النفس الإنسانية» ووجدت في جيل الصحابة» ونزلت بها الآيات 
والأحاديث» ومع هذا لم يرد استثناء لهن» ومثله صيام عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميس والأيام البيض فهل يقال: إن 
أصحاب الأعذار يقضون هذه الأيام؟ وکذا غيرها من السنن 
المؤقتة والمخصوصة بأزمنة مقصودة التي لم يرد نص في قضائهاء 
والقاعدة: ما وجد سببه والباعث والمقتضي له. وعدم المانع في 
زمن النبوة» ولم يفعل وكان مما تتوافر الهمم والدواعي علیٰ نقله 
وعمله من الصحابة كت فعمله غير مشروع. وهذا متقرر 
عند علماء الشريعة فی الجملة صراحة ومعنیٰ وعملا وان اختلفوا 


(۱) رواه البخاري برقم (۲۹۹۲). 
(۲) رواه البيهقي برقم (106۷). 


في بعض جزئياتها وتطبیقاتہا''۔ 

۳- أن يقال: إن التيسير يكون وفق ما أراده الشارع» وألا 
يكون معارضا للنصوص الواضحتة والإخلال بظاهرها وقيودهاء 
ومتیٰ جاء الشارع بالتخفيف ببيان واضح دون معارض له بنص 
ونحوه فيؤخذ به» والنفس بطبيعتها تميل وتحب التيسير» وهو آمر 
فطري جبلي» والناس في هذا الباب فقهاً وفتوئ وعملاً طرفان 
ووسط والتشدید والتیسیر كل یحسنه وليس المقام لبسط ذلك. 


1 


- أنه كلما زادت المشقة زاد الفضل إذا كانت المشقة في 
أصل شرعية العبادة» وقد ذكر القرافي لَه القاعدة التالية: 
«قاعدة: إذا شرف الشيء وعظم في نظر الشرع كثر شروطه وشدد 
في حصوله تعظيم] له» لأن شأن كل عظيم القدر أن لا يحصل 


سح و مر 


بالطرق السهلة: (حفت الحنة بالمکاره) ل يبح آن تد لوا 


لبد ولما يحل رمه ال ۲ نکم وعم لیر € [آل عمران: ۱6۲]: 
آي الصابرین عل آلام الماهدات ا ٠‏ 


مضيقة والقاعدة: (آن المضیق يقدم على الموسع ومایفوت 


(۱) السنة التركية مفهومها حجیتها آثرها يحيئ إبراهيم. 
(۲) الذخيرة للقراني (۵/ ۲۹۸). 


فالجواب بما يلي: 

١‏ - أن شوال في الحقيقة هو موسع والموسع عند الأصولبين 
هو: ما كان وقته واسعاً لأدائه وأداء غيره من جنسه" '» فهو يمكن 
الجمع بين القضاء والست في شهر شوال. 

۲- أنه لو قیل بتقدیم السنة المضيقة على الواجب الموسع 
فإنه لا ینطبق ذلك على مسألتناء لآن القید في مسألتنا تمام الصیام 
قضاء أو آداء. 

۳- هل الفرض والنافلة في درجة واحدة حتی تحصل 
المفاضلة؟. 

وهنا تأتي المسألة المشهورة: وهي هل یکون الفرض آفضل 
من النفل مطلقا؟. 

فالجواب بما يلي: 

عا ل 9 7 ۲ ۱ ہے اڑا 

أن الفرض افضل من النفلء والتقديم نوع من التفضيل 3 
لأنه لا مفاضلة بين الفرض والمندوب: والآدلة في هذا مشتهرة 


(۱) المهذب في أصول الفقه للنملة (۱/ ۱۸۲). 
(۲) من أسباب التقديم والمفاضلة بين الأشياء: الکبّ الكثرة» السبق» القدم» 
العلوء القوة» الصحة وغيرها. 


ا نے 


وقد قرر تقي الدين السبكي عدم وجود مستثنيات لهذه القاعدة 
فقال: «فاعلم أن هذا أصل مطردہ إذ لا سبيل إلى نقضه بشيء من 
الصور» وبنحوه قال الزركشي' '. 

وذهب بعض آهل العلم إلى وجود مستثنيات لهذه القاعدة 
ومنهم القرافي وابن تيمية والسيوطي وغيرهم إلى أن النفل قد 
يكون أفضل من الفرض في بعض الصور' ". 

۳- لو قيل بذلك -تنزلاً- فإنه يكون في حال العذر والمزاحمة 
الحقيقية» لا في حال التساهل وغير العذر» كما لو أن امرأة كانت 
نفساء ثم قضت وبقي عليها من شوال ستة أيام فان قضت خرج 
شوال وإن صامت شوال بقي عليها أيام من رمضان. ثم قد يقال في 
هذه الصورة أيهما أولیٰ؟. 

فالجواب بما يلي: 

قد يقال: القول بمراعاة قيد الزمان شهر شوال أم بمراعاة قيد 
تمام صيام رمضان وتقضیٰ الست في غير شوال؟ 


.)٦٢٤ /۲( المنثور‎ )۱۸٦ /۱( الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) الفروق (۲/ ۰۱۰ ۱۰۱۲۲ ۱۲) المستدرك علیٰ مجموع الفتاوئ (۳/ )۲٦٦٢‏ 
الأشباه والنظاثر للسیوطی (۲۷۲/ 4 ۲۷) المفاضلة في العبادات للنجران 
(۵۲۲). 


لوغ تال يغ آحکام صيام الست من شوال 8 
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محل تردد وتأمل» فلتحرر وان كان الثاني أقوئ, لأن 
القول بالقضاء له حظ من النظر أقوئ من القول بعدم التمام في 
الصيام. 

٭ فإن قال قائل ورد قضاء الرواتب والسنن في الصلاة فهل 
يقاس عليه ذلك؟. 

فالجواب بما يلي: 

لاء لأن العبادة هنا ليست من جنس واحدء فالصيام يختلف 
عن الصلاة» والله أعلم. 

٭ فإن قال قائل ورد في الحديث: عن عمران بن الحصين 
رنه (أن رسول الله يك قال لرجل: هل صمت من سرر 
شعبان؟ قال: لاء قال: فإذا أفطرت من رمضان فصم یومین)''' 
فأرشد ب للقضاء فيكون قضاء الست له أصل» فكيف 
الجواب؟. 

فالجواب بما يلي: 

١‏ - أن الحدیث اختلف في سبب آمر الرسول تا للصحابي 
بالقضاء: 


(۱) رواه البخاري برقم (۱۹۸۳) ومسلم برقم (۱۹۹) واللفظ له. 


فقيل: إنه کان قد أوجب صوم يومين علیٰ نفسه بنذر فلما فاته 
قال له: إذا أفطرت من رمضان فصم يومين وقيل: لعل ذلك عادة له 
قد اعتادها في صيام أواخر الشهور فتركه لاستقبال الشهر فاستحب 
له ا أن يقضيه. وقيل: قوله «هل صمت من سرر شعبان؟» سؤال 
زجر وإنكار؛ لأنه قد نہیٰ عن تقدم رمضان بيوم أو يومين» وقيل: 
غير ذلك» ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام طويل عن الحديث 
فليرجع إليه» فيكون الحديث وردت عليه عدة احتمالات. والدليل 
إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال20, 

۲- قد يقال: إنها واقعة عين» لانہا قضية مجملة ولأنه عله 
آمره بصيام يومين مكان يوم» والأصل إذا كان في الفرض اليوم 
مكان اليوم فمن باب أولئ النفل» ولأمره بالقضاء سواء قيل أمر 
إيجاب أو استحباب. فهذه الواقعة تخالف قاعدة حکم النوافل 
إلى أا قضية عين”'» وقضية العين كما عرفها بعض المعاصرين 
بقوله: (حكم الرسول بل لشخص مخصوص في واقعة على 
خلاف ما دل عليه الدليل العامء علئ وجه يمتنع إلحاق أحد 
)١(‏ معالم السنن )۹٦/۲(‏ العدة في شرح العمدة لابن العطار (۸4۱/۲) شرح 


ده وہ رر 
(۲) لطائف المعارف (۱۶۳): 


بذلك الشخصء إما لوجود دلیل الخصوصيةء وإما للإجمال 
القائم في الواقعة الذي يتعذر معه تعميم الحكم علئ غير 
صاحب الواقعة) وهذا التعريف يجري علیٰ قواعد الحنفية 
والمالكية في التعامل مع قضايا الأعيان التي تخالف النصوص 
العامة في الصورة نفسها . 

٭ فان قال قائل ألا تأتي هنا المسألة الأصولية المشهورق 
وهي هل القضاء يكون بالأمر الأول أو بأمر جديد؟. 

فالجواب بما يلي: 

الأقرب: لا تدخل هذه المسألة» لأنه ليس في الحديث صيغة 
آمر أو ما يدل عليه من الدلالات الأخرئ» وهو من قبيل الحث 
علئ الصیامء ودلالة الحث هي الفضل المترتب علیٰ الصيام لا 
الأمر وما في معنام والله أعلم'''۔ 

* فان قال قائل: هل يمكن أن يقال إن الخبر هنا بمعنیٰ 
لأف 

والخبر بمعنیٰ الأمر هو مذهب جمهور أهل التفسير والفقه 


.)59( الأحكام الخاصة في السنة النبوية قضايا الأعيان للخيمي‎ )١( 
المستصفئ (۱/ ۲۰6) تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهی السول‎ )۲( 
.)715( أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله‎ )۵۷ /۳( 


00 لوغ نال رة أححكام صيام الست من شوال 


والأصول وخالف في ذلك ابن العربي والأصفهاني . 
مثاله: قوله تعالی: ط ونکت يرب نھن له وو 4 
[البقرة: ۲۲۸] أي فليتربصن» فهو خبر بمعنیٰ الم وكقوله: ٭ وَالْوَلِدَثٌ 
9 هن 4 [البقرة: ۲۳۲] آي فلیرضعنء فهو خبر بمعنیل الأمر. 
فالجواب بما يلي: 
۱- أن السیاق يأبئ ذلك» فأين معنی الأمر نی آلفاظ 
الحدیث؟. 
۲- أن حمل دلالة الخبر بمعنی الامر لابد من قرينة تدل على 
ذلك کحمل دلالة الحقيقة على المجاز . 
٭ فان قال قائل: إن المراد بالحدیث ترتیب الفضل والثواب 
شهر رمضان كاملا أو ست وتسعة وعشرین يوم إذا كان رمضان 
ناقصاء فإذا صام شخص هذا العدد كاملا سواء صام رمضان آداء 
)١(‏ الاحکام لاہن حزم (T/T)‏ البحر المحیط (۲/ ۰۵ ١)المحصول‏ 
(۳۳۳/۱) أحكام القرآن لابن العربي (۱۸۸/۱) الاشارة إلى الإيجاز 
للعزين عبدالسلام (۲۸) انظر ورود صيغة الخبر بمعنیٰ الأمر والنهي عند 


(۲) البحر المحيط (۳/ )۲۹٢‏ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول 
والمعقول لابن إمام الكاملية (۳/ .)۱٥۷‏ 


بلوغالمنال يغ أأححكام صیام الست من شوال 

- 
تخر ومما يؤكد ذلك ما جاء عن وبان مولیٰ رسول الله عن 
رسول الله 47 أنه قال: «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» وفي لفظ آخر: «صيام شهر 
رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام 
السنة»( وكلاهما صحيح» فهل يجوز قياس الست من غير شوال 
على الست في شوال للاشتراك في العلة؟ . 

قالجواب بما پلي: 

۱- الجواب عن حديث ثوبان و ال عَنْهُ سيأتي بإذن الله. 

5 - - أنه ورد في رواية لحديث ثوبان رل سدع قال: قال رسول 
الله 4: «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال 
بشهرين فذلك صيام 000 فهى مقيدة للمطلقة. والجمع بين 
الروايات آولی من ترك العمل بأحدهاء وهو أصل من أصول أهل 
لعلم يعتمدون عليه في التعامل مع الروايات التي ظاهرها 
)١(‏ رواه آحمد )5551١(‏ والدارمي )١755(‏ وابن ماجة برقم (۱۷۱۵) 

پ یرم 00 


عن اد بي أسماء الرحبي عن ثوبان» وصححه أبو حاتم الرازي» العلل 
(مسألة ٤١‏ ۷). 


(۲) رواه النساتي في الکبری برقم (۲۸۷۳) وبوب علیه: صیام ستة أيام من شوال. 


ےپ یت بلوع المنال 2 احکام صیام الست من شوال 


التعارض. قال الإمام أحمد را «الحديث إذا لم تجمع 

طرقه لم تفهمه»" ‏ وقال الحافظ ابن رجب يَمَدْلنَهُ: «وإذا 
أمكن الجمع بينها والعمل بها كلها وجب ذلكء ولم يجز دعویٰ 
النسخ معة» وهذه قاعدة مطردة»" '. وقال الحافظ ابن حجر 
وَعَدللَہ: «الجمع أولیٰ من الترجيح» باتفاق أهل الأصول»"". 
وقال: «لأن الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض» 
فإنها في حكم الحديث الواحد» فيحمل مطلقها على مقيدهاء 
ليحصل العمل بجميع ما في مضمونهاء وبالله التوفیق)''' وقال 
ابن دقيق العيد رَيِمَهُآَنَهُ: «والحدیث إذا اجتمعت طرقه يفسر 
ما وق" 

۳- أن التعليل بالثواب لا يعني أن یختل الشرط والقيد في 
حدیث أبي آیوب. ومثله في زكاة الفطر إذا قلنا: إن العلة إغناء 
الفقير» فيكون الإغناء في أي يوم» وبأي طريقة» ونہمل النصوص 
الواردة في التقييد زمان ومكاناً وصفة ومقداراء ومثله صيام 


.)۲۱۲ /۲( الجامع لأخلاق الراوي للبغدادي‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۵/ 85). 

(۳) فتح الباري (۹/ )٦۷٤‏ انظر التعارض والترجيح عند الأصوليين للحفناوي. 
)٤(‏ فتح الباري (۱۱/ ۲۷۰). 

.)۱۱۷ /۱( إحكام الأحكام‎ )٥( 


عاشوراء فجاء التعلیل في صيامه بالشكر لله» والشكر يكون في كل 
وقت» ومادام كذلك فيكون أقل أحواله في جميع الشهر المحرم 
ولم يقولوا به» لآنه ورد مقيدا بالزمان على لسان الشارع. فكذلك 
في صيام الست ورد مقيداء فلماذا نهمل القیدء ونعمل التعليل 
طرداًء فإهمال القيود يؤدي إلى تعطيل النصوص في كثير من 
المسائل والآحكام» مالم يدل دليل صحیح على إلغائه» ولأنه 
يجب أن يصان كلام الشارع عن الإهمال والإلغاء. فتأمل. 

:- أن (ثم» تفيد الترتيب كما سيأتي» والحديث جاء قري 
الفضل فيه على مجموع الأمرين بصيغة الترتیب» ولأن الفضل لا 
يعارضه» ولأن في ذلك إعمالاً للأمرين» ولأن نی الأخذ بالفضل 
على إطلاقه وترك الترتيب إسقاط]ً لأحدهماء والعمل بالنص 
بمجموع دلالاته هو مقصد الشارع الحكيم» لا أخذ بعضھا وترك 
بعضهاء ولو أراد الشارع عدم الترتيب لاستعمل حرف (الواو) 
بدلاً من «ثم» ولأوضحه بدلالة تدل على عدم الترتيب. 

-٥‏ أن التعليل بالأجور والثواب تعليل بالمصلحةة وتعليل 
بالحکم. والثواب فضل محض من الله» فلا يستقيم فيه قياس ولا 
نظر مؤثر في الحكم» فتأثير الثواب في الأحكام غير مستقیم أصلا 
وهو دال على غلبة التعبد وصيام الست عبادة محضة لا مجال 
للعقل فيهاء واختاره المازري والقاضي عياض والقرائی وابن تيمية 


e‏ بلوغالمنال 2 احکام صیام الست من شوال 
وغيرهم' '» والقاعدة: (الأصل في العبادات ملازمة أعیانہا وترك 
التعلیل)ء (والأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد دون 
الالتفات للمعانی)"" فتدبر. 

وليعلم القارئ أن هناك فرق بين التعليل المراد به الحکم 
والمصالح والغايات التي شرعت لها العبادات» وهذا متفق عليه 
في الجملة» وآما ما ذكر سابقاء والقواعد المذكورة فهي ترتكز 
علئ نفي التعليل بالمفهوم الأصوليء الذي يلزم منه إمكانية تعدية 
الحكم إلى فرع آخر'. 

-٦‏ أن التعليل بالثواب يتعلق بأحكام الآخرة لا الأحكام 
الفقهية التي تبنی عليها الأحكام وتتعلق بها أحكام الدنيا. 

۷- قال المرداوي في التعليل بالثواب: «وهذا ضعیف مخالف 
للحديث» وإنما ألحق بفضيلة رمضان لكونه حریمه لا لكون 
الحسنة بعشر أمثالها؛ ولأن الصوم فيه يساوي رمضان في فضيلة 


)١(‏ قواطع الأدلة للسمعاني (۱۷۹/۲) شرح التلقين للمازري (۸۱۸/۲) إكمال 
المعلم للقاضي عياض (۳/ ۹۸) نفائس الأصول للقرانی (۷/ ۳۳۲۲) درء 
التعارض (۱۵۱/۱) انظر (الحكم التعبدي دراسة أصولية تطبيقية) إسحاق 
سنغاري. 

(۲) الموافقات (۲/ ۵۸۵) إعلام الموقعين (۱/ ۲۷۳). 

(۳) انظر المفاضلة بين العبادات للنجران (۳۰۵). 


الواجب»"". وفي الحقيقة الاستدلال والتعلیل بالثواب ضعيف. 
- الأصل تقديم منطوق النص الشرعي علئ المقصد 

الشرعي حين التعارض في ما يظهر للناظر. 

# فإن قال قائل: لم قدمتم حديث أبي أيوب علئ حديث 
ثوبان وهو عين ما تؤيده الاعتراضات الموجهة إلیٰ حديث أبي 
أيوب» والحديثان لم يتعديا دائرة الظن في الواقع؟ 

فالجواب بما يلي: 

التسوية بين الظنين في التعبد-وإن تفاوتا-معقول» لکن العمل 
المستمر من السلف فمن بعدهم في تقديم بعض الأخبار على بعض 
لقوة الظن یبطلهء ولما أبطله جريان عمل السلف لم يبق لمعقوليته 
فائدة يعوّل عليها؛ ولهذا قدموا في العمل حديث التقاء الختانین على 
حديث (إنما الماء من الماء»”"» والأمثلة على هذا ومثيلاته أكثر من 
أن تحصئ وتنظم في هذه العجالة» ويكفي ما ذكر. 

قال الآمدي رَحَانَ: «أن العمل بالدليل الراجح واجب فيدل 
عليه ما نقل وعلم من إجماع الصحابة والسلف في الوقائع 
المختلفة علیٰ وجوب تقديم الراجح من الظنين»”". 
(۱) الانصاف (۳/ 5 75). 


(۲) رواه مسلم برقم (۳4۳) المستصفی» للغزالي (۲/ 4 4۷). 
(۳) الاحکام (5/ ۲۳۹). 


a 1‏ بلوع ا منال 2 احکام صیام الست من شوال 


© ثانيًا: (ثم أتبعه سنا من شوال): 

ثم: حرف عطف. يشرك في الحكم» ويفيد الترتيب بمهلة أو 
بتراخ" » يقتضي التراخي» وهو المهلة في الزمانء وهذا مذهب 
الجمهور من اللغويين والأصوليين» وكل ما أوهم خلافه تژول " 
ويفيد التراخي في اللفظ والحكم عند الإمام أبي حنيفة» وعند 
الصاحبين يفيد التراخي في الحكم فقط'' وهذایترتب عليه 
التراخي من وجه دون وجه. 

وقیل: «ثم): تستعمل في التعقيب: وهو مذهب الفراء وابن 
مالك'ٴ وهذا المعنئ يؤيد كذلك خصيصة شوال بالصيام 
والإتباع. 

أتبعه: أتبع فعل معطوف على فعل الشرط فيفيد العموم» 
فكأنما قال: (من صام رمضان ومن أتبعه ستا...) فلا ينال الفضيلة 
والأجر العظيم من صام رمضان ولم يتبعه بست من شوالء وإنما 


)١(‏ الجنیٰ الداني في حروف المعاني» للمرادي (4۲). والتطبيق النحوي» لعبده 
الراجحي .)٤٤٤(‏ 

(۳) أصول الشاشي (۱۲۸) وبهامشه عمدة الحواشي للكنكوهي. 

(4) وصف المباني (4۲۷) مغني اللبیب .)۱٦١(‏ 


ينال الأجر ويحصّله من جمع بين صیام رمضان والست من 
شوال» أما من اقتصر علیٰ أحدهما فلم يتناوله الحديث بالذکں 
فليطلب الأمر من غير هذا الحديث. 

٭ فإن قال قائل: قلتم يفيد العموم فيشمل کل اتباع سواء في 
شوال أم في غير شوال؟. 

فالجواب بما يلي: 

أنه عام مخصوص بقوله من شوال كما سيأتي. 

هاء الضمير: يعود إلى رمضان وهذا تأكيد لما سلف من أن 
المطلوب لمن أراد هذا الثواب المذکور في الحديث, أن يصوم 
رمضان» ثم يتبع صيامه لرمضان بصيام ستة أيام من شهر شوال؛ 
وهو بهذا قد استوق الشرط لتحصيل ما يترتب عليه من جزيل 
الأجر والثواب. 

والإتباع يترتب عليه -والله أعلم- الاتصال من وجه دون 
وجه» فمن الاتصال ألا يفرق بين الصيامين» ولما حرم الشرع 
صيام يوم عيد الفطر لم يجز هذا الصيام لمن يريد صيامه إلا بعد 
العيد» وكونه في اليوم بعد یوم العيد إتباع؛ فلم يوجد بينهما يوم 
يجوز صيامه بعد العيد إلا من ذلك اليوم الذي يلي يوم العید ومن 
الاتصال-أيضًا-إيقاع صيام الست في أي يوم من أيام شوال» فهو 


= بلوغالمنال ئے آحکام صیام الست من شوال 


الشهر المتصل أيامه بشهر رمضان» فلم يفرق بينهما شهر آخرء 
علاوة على أن نص الحديث عام في يام شهر شوال-كما سيأتي 
بيانه في القریب- فيجوز في أي جزء من أجزاء شهر شوال» على 
أن يكون في الشهرء لا بعد انقضائه وانتهائه» والأصل في لفظ 
الإتباع: مادّة (ت ب ع)ء وتدل هذه المادّة على اللو والقفوء يقال: 
تبعت القوم تبعاًء وتباعه بالفتح» إذا مشيت خلفهم أو مروا بك 
فمضيت معهم. وتبعت الشيء: سرت في أثره» والتابع: الثالي» 
والمتأخر لا يقال تابعء ولذا إذا تأخر عن الأمر والقوم يعد متأخراً 
يستحق اللوم سواء لغة أو عرفا. 

وأتبعه الشيء: جعله له تابعاه وقيل: أتبع الرجل سبقه فلحقه. 
وقال اللأخفش: تبعته وأتبعته بمعنیٰء مثل ردفته وأردفتد'' 

* فهل يقال لمن صام الست في شهر الحج أو المحرم أو 
جمادئ أو شعبان وغيرها أنه أتبع الست بشهر رمضان؟. 

فالجواب بما يلي: 

١‏ - الظاهر أنه لا يقال لا لغة ولا شرع ولاعرفاً. 

- أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وممتنع» 

وأفصح الخلق ئ قادر بفصاحته أن يبين الآمر لو كان على 


(۱) الصحاح (۳/ ۱۱۸۹) لسان العرب (۸/ ۲۷) مقاییس اللغة (۱/ .)۳٩۲‏ 


۷ 


خلاف ذلك. ولو فهم الصحابة خلاف ظاهر النص لبینوه قولا 
وعملا. 

٭ فان قال قائل لماذا اخترتم التبعية القريبة ولا یکون التبعية 
(العامة) تشمل القريبة والبعیدة؟. 

فالجواب بما يلي: 

-١‏ تقدم توضیح الحقيقة اللغوية لمعنی التبعية» واللفظ 
الشرعي |ذا لم يرد توضیح حقيقته شرع فیرجع فيه إلى الحقيقة 
اللغوية» لآن الوحي نزل بلغة العرب. كما أنه لا یوجد تعارض هنا 
بين الحقائق ومعانیها. 

۲- أنها مقيدة ومخصوصة بزمن من الأزمان» وهو شهر 
شوال» ويأتي توضيح ذلك بإذن الله. 

ا نکرة نی سیاق الاثبات» وهي تفید الصرم وعلیه 
يصح أن یصوم الست من آول الشهر كما يجوز له أن یصوم 
الست من وسط الشهر ویجوز کذلك أن یکون من آخر الشهر» 
کماله أن یصومها مجموعة أو مفرقة؛ لهذا العموم الوارد في 
الحدیث. حسبه أن يصوم ستا من شهر شوال مُتبعًا بذلك صیامه 
لشهر رمضان» ومن يُلزم أن يكون الصوم في آول الشهر كما ذهب 
إليه بعض السلف لزمه الدلیل» وحیث لا دلیل فالعمل بالوارد في 


ح ل ”رھ ا 


الاير اس © 

قال الشوكاني: «ویکون المراد بالست ثاني الفطر إلى آخر 
سابعه» ولكنه یبقیٰ النظر في البعدية المذكورة هل يلزم أن تكون 
متصلة بيوم الفطر بلا فاصلء أو يجوز إطلاقها على كل يوم من 
أيام شوال لکونہا بعد يوم الفطر وهكذا يقال في قوله: «ثم أتبعه 
ست» لأن الإتباع يحتمل أن يكون بلا فاصل بين التابع والمتبوع 
إلا بما لا يصلح للصوم وهو یوم الفطرء ويحتمل أن يجوز إطلاقه 
مع الفاصل وإن كثر مهما كان التابع في شوال»". 

٭ فإن قال قائل ورد في الرواية الأخرئ: (وأتبعه بالواو) 
والواو تقتضي الجمع والتشريك وعليه فلا يلزم الترتيب؟. 

فالجواب بما يلي: 

سوحن و 

القول الأول: تقتضي العطف لمطلق الجمع والتشريك» وهو 
مذهب أكثر الأصوليين وأهل اللغة. 

القول الثاني: تقتضي الترتيب» وهو مذهب طائفة من أهل 
اللغة كقطرب وهشام وغيرهم ونسب إلى أبي حنيفة والشافعي 


(۱) شرح النووي على مسلم (55/8) سبل السلام (۵۸۱/۱). 
(۲) نيل الأوطار (5/ ۲۸۲). 


الفراء'''۔ 

الأقرب: أنها تستعمل فيها كلهاء مادام أنه قد ورد في اللغة 
الاستعمال ولم يرد ما ینفیه والسياق يدل على المعنئ المراد 
وهو اختيار ابن تیمیة'' فإذا كان من معانيها الترتيب فتحمل على 
معنی الترتيب لتتوافق مع رواية (ثم). 

۲- أن السياق يدل علئ معنیٰ الترتيب ولا ينفيه. 

۳- أن من قواعد الترجيح أن ما ورد في الصحيح مقدم على 
ما ورد في غير الصحيح. 

؛ - أن حديث أبي أيوب رواته أكثر من حديث ثوبان كما تقدم 
في المبحث الثاني والترجيح بكثرة الرواة» هو مذهب جمهور الفقهاء 
والأصوليين» وهو الذي اختاره أهل أصول الحديث . 


(۱) شرح الكوكب المنیر (۱/ ۲۹۹) رصف المباني )٦۷٤(‏ الجني الداني )۱٥۹(‏ البرهان 
(۱۳۱/۱) المسودة (۳۵۵) انظر دلالات الألفاظ عند ابن تيمية لآل المغيرة. 

(۲) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (۱۸۳). 

(۳) المعتمد (۲/ ٤‏ 1۷) البرهان (۲/ 755) الإحكام (4/ )٦٦٤‏ تدريب الراوي 
(۲/ ۱۷۷) (الترجيح بكثرة الرواة دراسة أصولية) لغازي العتيبي. 


(ستا) تتضمن مفهوم العدد» وهو: 

دلالة تعليق الحكم بعدد مخصوص على انتفاء الحكم فيما 
عدا ذلك الحكم زاتداً أو ۱ 

وهذا المبحث الأصولي لن أذكر أقوال أهل العلم فیه. لانه 
ليس في عدد أيام الست نزاع. 
وللتبيين» وللظرفية» وللتعليل» وللتنصيص على العموم» وثمة 
معان أخرئ تذكر لهاء والمعنیٰ المناسب لها لما نحن فيه: 

١‏ - التبعیض: وهو اقتطاع جزء من کل كقوله تعالی: لوَمنَ 
الحديث: أي الصيام بعض] من شهر شوال. 

۲- الظرفیة: كقوله تعالیٰ: «إإدا دی إلصّلوة ین يرو لجْمْحَةِ4 
[الجمعة: 4۰۲٩‏ آي ف يوم الجمعة» وقوله تعالیٰ: رن مادا من 
لْأَرْضٍ € [فاطر: 6۰] أي في الأرض» ویکون معنیٰ الحدیث: ستا في 
5 1 ۱ 
شهر شوال' '. 


(۱) حاشية زكريا الأنصاري علئ شرح الإمام المحلي علیٰ جمع الجوامع 
/٢(‏ ٦٦٦-۔-٢٦٦).‏ 


داوع ا لمال سي آحکام صیام الست من شوال ۳ 


۳- تبیین الجنس: وکما يقال بيانية» کقوله تعالی: اجنوا 
شک یراون 4 [الحج: ٠٠‏ فبین أن اجتناب الرجس المراد 
هو من الاوثان» ویکون معنی الحدیث: أي أن الصیام یکون في 
شهر شوال ليس في غيره. 

؛ - ابتداء الغاية الزمانية: وقد ذهب لهذا بعض المعاصرين 
أن ذكر شوال بیان لابتداء وقت هذا الصیام؛ من منظور أن تكون 
(مِنْ) لابتداء الغاية» وهو بعيد» ولا علاقة له ہما ذهب بعض من 
العلماء إليه: أن الأجر يحصل بصيام الست من أي شهر؛ 
لاختلاف مآخذ النظرين ومبناهماء ولأن السياق لا يدل عليه. 

یے و ود رب و 
العلماء رحَهُنَ: 

القول الأول: آنبا لا تستعمل لذلك» وهو مذهب جمهور 
الأصولیین والبصریین من آهل اللغة. 

القول الثاني: تستعمل لابتداء الزمان كما تستعمل لابتداء 
المکان حقيقة» واختاره الجويني وهو مذهب الکوفیین من آهل 
اللغة ونسبه ابن اللحام إلى بعض الحنابلة وعده ابن النجار قول 
الاک 

القول الثالث: تستعمل لابتداء الزمان على سبيل المجاز لا 


٦‏ ھت بلوع المنال 2 احکام صیام الست من شوال 


الحقيقة» واختاره الزركشي ". 

الراجح: أنها تستعمل لابتداء الزمان» ويبين المعنی السیاق 
ودلالته والا فکیف تعرف معاني الحرف إذا كان له أكثر من معنیٰ 
سوئ السیاق» وتفسیر أهل الاختصاص له في کل فن حسب المسألة 
المراد کشفها وتوضيحهاء ولم آجد في کتب شراح الحدیث والفقهاء 
من آشار إلى هذا المعنی الا بعض المتأخرين کصاحب المنهل 
العذب المورود ولا یحمل معناها على ابتداء الزمان لقرينة ودلیل 
وهو لأنه پلزم من جعل من ابتداء الغاية الزمانية إلغاء خصوصية شهر 
شوال» وهو ما قرره ابن القیم بقوله «ولا ریب أنه لا يمكن الغاء 
خصوصیة شوال والا لم يكن لذکره فائدة»". 

(شوال): الشهر الهجري العاشر والتتصیص عليه يُفهم أن 
غير هذا الشهر لا یکون لذکره فائدة» وصرف للفظ عن ظاهره 


بتأويلات ضعيفة. 


)٩۱ /۱( أصول السرخسي (۱/ ۲۲۲) تیسیر التحریر (۲/ ۱۰۷) الاحکام‎ )١( 
شرح الکو کب المنیر (۲۹۱/۱) البحرالمحیط (۲/ ۲۹۱) نایةال سول‎ 
القواعد‎ )۳۰٦٣ /۱( الانصاف في مسائل الخلاف بین النحویین‎ ۰( 
والفوائد الأصولية (۱۰۱) وسائل الوصول إلى مسائل الأصول للضويحي‎ 
.)۳۵( 

(۲) المنهل العذب المورود شرح سنن آبي داود (۱۹۱/۱۰). 


ومفهوم الزمان من المفاهيم التي لها أثر في دلالات الالفاظ 
وأحكامهاء وهو يرجع إلى مفهوم الصفة» وهي رأس المفاهيم عند 
أهل الأصول. 

وتعريف مفهوم الزمان: دلالة اللفظ الذي علّق الحكم فيه 
بزمان معين على ثبوت نقيض هذا الحکم للمسكوت عنه الذي 
انتفیٰ عنه» وهو حجة عند جمهور الفقهاء وأهل الأصول. 

مثاله: قوله تعالیٰ: «الحح آشهر معلومث € [البقرة: ۱۹۷] فلا 
يصح الحج في غير أشهر الحج: تلد ووت لِلصَلوٰة من بو 
َلْجْمْعَةِ 4 [الجمعة:4] ولا تصح صلاة الجمعة في غير يوم الجمعة 
با 
عليه اسم زمن من آزمنة الوقت الشرعي ي التي حددها الشارع" ". 

والظروف الزمانية والمکانية مقصودة في القیود إذا ارتبطت 
بالعبادات. فالأصل في العبادات التقييد بالزمان والمکان والعدد 
ومثل هذه القیود مشتهرة في العبادات کالصلاة والصیام والحح بل 
لا تکاد عبادة تخلو من هذه القیود» حتی النوافل المطلقة مقيدة 
بأوقات النهي. فتأمل رحمك الله. 


(۱) البحر المحیط (۵/ ۱۷۵) إرشاد الفحول (4۸/۲) المهذب في آصول الفقه 
(۱۷۷۸/۶). 


٭ فإن قال قائل ألا يكون مفھوم لقب؟. 

فالجواب: محتمل» ومفهوم اللقب هو: تعليق الحكم 
اڑا 

والمعنیٰ أنه إذا قید الحكم أو الخبر بالاسم فهل يدل علیٰ 
نفي الحكم عما عداه. 

وهل هو حجة؟ محل خلاف بين العلماء رجَهُران: 

القول الأول: أن مفهوم اللقب ليس بحُجّة فإذا قيد الحكم أو 
الخبر باسم فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداہء مطلق]: أي: 
سواء كان هذا الاسم علم أو اسم جنس؛ وهو مذهب جمهور 
الاضر لیخ 

القول الثاني: أن مفهوم اللقب حُجّةَ فإذا قید الحكم أو الخبر 
باسم» فإنه يدل على نفي الحكم عما عداه» وهو مذهب بعض 
المالكية» وبعض الشافعية كأبي بكر الدقاق» وبعض الحنابلة كأبي 
يعلى» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

القول الثالث: أنه حجة فيما دلت عليه القرائن دون غيره؛ لأن 
كون مفهوم اللقب ليس بحجة عند هؤلاء في حال عدم وجود 


(۱) البحر المحيط (۱۸/۵). 


عامًاء كما ذهب إلى ذلك المجد أبو البرکات وأبو العباس ابن 
تيمية» وهو ظاهر اختيار الغزالي وابن حجر . 

وعلیٰ هذا قوله : «من صام رمضان» ثم أتبعه ستا من شوال 
فكأنما صام الدهر کله» هذا اللقب ليس مجرداء بل هناك قرينة 
تدل على اعتباره» وهو خصوصية الثواب. 

٭ فان قال قائل: ورد عن ثوبان رنه مولیٰ رسول الله 
كل عن رسول الله یا أنه قال: (من صام ستة أيام بعد الفطر كان 
تمام السنة» من جاء بالحسنة فله عشر آمثالها» '. وهذا فيه دلالة 
علئ أن الابتداء للصيام من شوال فحدد الشارع البداية ولم يحدد 
النهاية فكيف الجواب؟. 

فالجواب بما يلي: 

١‏ - أن يقال إن هذا الحديث مطلق وقد قيده الشارع بحديث 


(۱) البرهان )557/١(‏ البحر المحيط (۵/ ۱۵۰) المسودة (۲/ )٢۸۳‏ وتيسير 
التحرير (۱۰۱/۱) الإحكام (5/ )٠١5‏ منهاج السنة النبوية (۷/ ۳۳۲) 
المنخول (۳۰۱/۱) فتح الباري (۱۲۶/۸) مختصر المنتهی (۲/ ۱۸۲) 
والتمهید للكلوذاني (۲/ ۲۰۳). 

(۲) رواه ابن ماجة برقم (۱۷۱۵) وص ححه الالباني في صحیح الجامع برقم 
)۸ (. 
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أبي أيوب عمدة المسألة' '» والقاعدة الأصولية: (إذا اتحد الحکم 
والسبب فيحمل النص المطلق على المقید)ء وهو محل اتفاق بین 
العلماء وحکی الاتفاق الزركشي والغزالي والرازي والشوكاني 
وغيرهم'"» لأن المقيد فيه زيادة» ولا تنافي النص المطلق» والعمل 
بالمقيد عمل بالمطلق» فكان الجمع متحتماء ولآنه لا یصح أن 
يختلف المطلق والمقید مع اتحاد الحكم والسبب» وهذا له نظائر 
في الشريعة ليس المقام لبسطهاء وإن كلا من هذه القيود لو فصل 
عما قبله لم يفد شيئاً؛ إذ هي ليست مستقلة في معناهاء بل هي تابعة. 

والسبب هنا: صوم رمضان. 

والحكم: ثبوت أجر صيام السنة. 

۲- أن الست عبادة مؤقتة كسائر العبادات سواء الفرض أو 
السنةء وما جاء على وجه التأقيت فيكون شرطاً فيهاء فلا نخرجه 
عن هذا الوجه إلا بدليل صريح بيّن» والأصل في العبادات 
التوقيف» وإذا ظهر المنقول بطل المعقول. 


(۱) نيل الأوطار (5/ ۲۸۲). 
(۲) البحر المحيط (۵/ ۱۰) المستصفی (۲/ ۱۸۵) كشف الأسرار (۲/ ۲۸۷) 
إرشاد الفحول )١55(‏ انظر آراء العلماء في حمل المطلق على المقيد رمضان 


محمد. 


۳- أن الله 5 حص شهر شوال ہذہ الخاصية والله يخلق ما 
يشاء ويختار» فلا نسلب هذا الشهر خاصیته وقد قال الطوفي 
َتمَدْدَُ: «ولا يمكن معرفة حقه كم وكيفً وزمانً ومكاناً إلا من 
جهته» فيأتي به العبد علئ ما رسم له سیده ولأن غلام أحدنا لا 
يعد مطيع] خادمً له إلا إذا امتثل ما رسم له سیدہا''۔ 

٤‏ - أن التخصیص بالزمن سواء كان يوم أو شهراً له نظائر في 
الشريعة كثيرة» فلا نهمل القيد فيهاء كالجمعة وعرفة وعاشوراء 
ورمضان والمحرم والحج وغيرها. 

-٥‏ أن الظاهر المتبادر من التبعية هي القريبة كمايقول 
ا 

-٦‏ أني لم أجد بعد البحث والسؤال أن هذا الفهم وجد بین 
الصحابة والتابعين وتابعیهم فلم يقولوا بأن وقت صيام الست 
يكون خارج شهر شوال» فيصح أن تصام في كل العام وحسبك 
بهذاء ولو وجد لظهر وقيل به. فتأمل. 

٭ فان قال قائل لماذا اخترتم التبعية القريبة ولا تكون التبعية 
عامة تشمل القريبة والبعيدة؟. 


.)۲۷۹( التعیین في شرح الأربعين‎ )١( 
.)۳۸۹ /۳( تحفة الأحوذي‎ )۲( 


فالجواب بما يلي: بما سبق وبما يأتي لاحق] بإذن الله. 

٭ فإن قال قائل قلتم: إنكم لم تعملوا ظاهر لفظ التبعية بعد 
يوم العيد مباشرة؟. 

فالجواب بما يلي: 

۱- السبب هو قوله في الحديث ست من شوال فصدق عليه 
جميع الشهر أو العموم المعنوي فيعم كل الشهر كما تقدم. 

۲- أنه يحمل علی الأفضل في المسارعة والمبادرة علیٰ 
الصحيح من قولي أهل العلم» وهو مذهب الحنفية والشافعية 
السا 

٭ فإن قال قائل أن صيام الست سنة ولا يقال في شروطها 
کالفرائض والقاعدة: (يتسامح في النفل ما لا یتسامح في الفرض)» 
(والنفل يتوسع فیه) ؟. 

فالجواب بما يلي: 

۱- أنها وان كانت سنة فالثواب والفضل وفعلها یکون على 
الصفة الشرعية الواردة فیها والا آدی ذلك لاختلال السنن 
(۱) البحر الرائق (40۱/۲) المجموع /٦(‏ ۳۷۱) شرح منتهی الارادات 


.)٩۳ /۱(‏ 
(۲) رد المحتار (۲/ )٩۰۲‏ حاشية الجمل (۱/ ۳۱۶). 


والنوافل» وعد ذلك عبشا في الأحکام الشرعية» وما كان لقيود 
الشارع اعتبار» وهذا کسائر السنن في الصلاة والصيام والحج 
وغيرهاء فهل يقال: إن الإنسان يصلي ويصوم ویحح في السنن 
كيفما أراد. من حيث الكيفية والوقت وسائر شروطهاء لا يقال 
بہذاء وهو نوع من اللعب بالعبادة» وكذلك فإنه لا يلزم من القول 
بأن المندوب لا يلزم الشروع فيه وإتمامه إذا أراد الاستمرار فيه 
وعدم قطعه» فإنه يخل بأركانه وواجباته وشروطه أو يهملها' '. 

۲- لا في الأمر فضيلة» والفضيلة المذكورة بنص لا بد 
لتحصيلها أن تأتي على الوجه المشروع» والهيئة المخصوصة 
المذكورة في الشرع» فالعبادات والأعمال الصالحة متفاوتة في 
الأجرء وتحقق الأجر يأتي باستيفاء شروط الفعل كماهو 
منصوص علیه ولا فما تفاضلت الأعمال بالأجرء وفي ذلك 
تلیغاقی ال افو ن ةو افا من سيق الخيراضه وات اغلىي 
الهيئة المشروعة. 

۳-آن ما ذكر من القواعد فيكون التوسع وفق ماورد في 
الشرعء كجواز الصلاة قاعدا لغير عذر وترك تبییت النية في الصوم 
في النافلة» وترك استقبال القبلة في السفر وغيرها. 
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ریت 


1 


٭ فان قال قائل: إن المراد من ذكر شوال المبادرة والمسارعة 
للصيام بعد رمضان لأن النفوس مازالت معتادة للصيام؟. 

فالجواب بما يلي: 

١‏ - أن هذا اجتهاد في الحكمة في مقابل عدم العمل بالنص» 
وحمله على الأفضل مخالف لظاهر النص: والأصل إعمال 
الكلام لا إهمالهء ولأن إعمال الكلام ما أمكن إعماله أولئ من 
اقا 

۲- أن ذلك يؤدي إلى إلغاء العمل بالقيد دون دليل. 

قال ابن القيم يَتمَدُلَنَُ: «وأما السؤال الثاني وهو اختصاص 
شوال ففيه طريقان: 

أحدهما: أن المراد به الرفق بالمكلف لأنه حديث عهد بالصوم 
فيكون أسهل عليه ففي ذكر شوال تنبيه علئ أن صومها في غيره أفضل 
هذا الذي حكاه القرافی من المالكية وهو غريب عجيب. 

الثاني: أن المقصود به المبادرة بالعمل وانتهاز الفرصة خشیة 
الفوات. 

ثم قال.. ولا ريب أنه لا يمكن إلغاء خصوصية شوال وإلالم 


.)۳۲۱ /۱( شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )١5١( الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 


يكن لذكره فائدة»0". 

٭ فإن قال قائل: إن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر 
ففي أي يوم أوقع تلك الأيام من الشهر حصل الأجر فكذلك صيام 
الست فحصولها في أي أيام السنة آجزآت؟. 


فالجواب بما يلي: 
-١‏ أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر هل هي مقيدة بأيام البيض 


وقع الخلاف في هذه المسألة بين العلماء رحََُ ولعدم 
الوطالة یمکن الرجوع إلى كتب شراح الحديث» وعليه فلا يسلم 
لهم بالاستدلال فيما هو محل خلاف حینئذ. 

۲- ولو فيل بالقياس فإنه حتئ الثلاثة مقيدة بالشهر فيلزمهم 
العمل بالتقیید بالشهر ني شوال وليس على اطلاقه» فلماذا أعملوا 
القيد نی الثلائة ولم يعملوه في الست؟!» ولو قيل بالإطلاق في 
الثلائة في الشهر فكذلك الإطلاق في الستة في الشهر . 


(۱) حاشية ابن القیم على سنن أبي داود (۷/ 19). 

(۲) فتح الباري لابن حجر (5/ ۸۱٦‏ ۷) قوت المغتذي للسيوطي 
)۲٦۸/۱(‏ ذخيرة العقبیٰ محمد آدم (۲۱/ 57”) المتواري على صحيح 
البخاري لابن المنير )١47 /١(‏ عمدة القاري للعيني ٩۱/۱۱(‏ ومابعدھا) 
إرشاد الساري للقسطلاني (۳/ 4۱۰). 
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۳- أن قياس الست علی الثلاثة أيام من كل شهر قياس مع 
الفارق حيث يوجد فرق بينهماء لأن الثانية تتکرر كل شهرء 
والأول لا یتکرر كل شهر. 

٤‏ - أن قياس الست على الثلاثة أيام من كل شهر قياس على 
أمر غير متفق عليه كما تقدم في الفقرة الأولئ» وهي لا تعدو کونہا 
اجتهادات في مقابل قيود ورد ا النص. 

(کان کصیام الدهر): 

کان: فعل ماض مثبت» یعامل معاملة النكرات» فیفید الاطلاق. 

الکاف: حرف یکون عاملاء وغیر عاملء فالعامل حرف جره 
وغیر العامل كاف الخطاب. والکاف هنا للتشبیه» واختلف في 
حرفیتها من اسمیتها» فذهب سیبویه إل أن كاف التشبیه لا تکون 
اسمًا إلا فی ضرورة الشعر» ومذهب الأخفش والفارسي وکثیر من 
النحویین أنه يجوز أن تکون حرفا واسمّا في الاختبار فقولك زید 
کالاسد یحتمل الامرین» وشذ آبو جعفر بن مضاء فذهب إلى أن 
الکاف اسم بدا ". 

والتشبيه باب فسيح» فلیراجع لمن آراد الاستزادة في کتب 
البلاغت إلا أنه لا يراد به أن المشبه مثل المشبه به تماما من غير 


)١(‏ الجنیٰ الداني في حروف المعاني (۷۸) فما بعدها. 


فرق» فلينتبه» ذلك أن التشبيه عندهم هو: (الوصف بأن أحد 
الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه» ناب منابه أو لم 
ینب" وبلغة عصرية: مقارنة بين شیئین يمتلكان صفة مش رکٹ 
ولكن آحدهما أقوئ في هذه الصفة مما يجعله في مقام المشبه به» 
والطرف الآخر هو المشبه» وتريط بینهما آداة تشبیه» کالکاف 
الواردة هنا (کصیام). 

(صیام الدهر): مصدر صام یصوم صوما وصیاما: وهو 


۰ 02 
مخصو ون ۳ 


(الدهر): الزمان» وهو أن يسرد الصيام أيام السنة كلها لا يفطر 
فيها ولو یومّا واحدّاء وذلك العموم مستفاد من إضافة (صيام) إلى 
(الدهر) فعموم جمع المضاف محل اتفاق بين الآخذين 
بالعموم' ". 

أخيراً: إن دلالة السياق اللاحق والسابق لها أثر كبير في معرفة 
مقصد الشارع وترجيح بعض الدلالات على الاخری» وكما يقول 


(۱) الصناعتین للعسكري (۲۳۹). 
(؟) المصباح المنير (۳۵۲). 


(۳) حاشية زكريا الأنصاري علئ شرح الإمام المحلي علیٰ جمع الجوامع 
(/157-151). 


ںی لوغ المنال یے أححكام صيام الست من شوال 
ب اسل 


الطبري مهن 0ئ 9“ 
إليه سبيلا»» وقال ابن دقيق العيد رَجِمَدُآنَهُ: «وأما السياق والقرائن: 
فإنها الدالة على مراد المتکلم من کلامه» وهي ها 
المجملات وتعیین المحتملات. فاضبط هذه القاعدته فإنها مفيدة 
في مواضع ا وقال فی موطن آخر: «فان المشاهدین 
للوحي والتنزیل يعلمون» بسبب النزول والقرائن المحتفة به: ما 
يرشدهم إلى تعيين المحتملات: وبيان المجملات. فهم في ذلك 
كله كالناقلين للفظ يدل علیٰ التعلیل والتسبیب»". 

وقال الشاطبي رَجةآله: «إن المساقات تختلف باختلاف 
الأحوال والأوقات والنوازل» وهذا معلوم في علم المعاني والبيان؛ 
فالذي يكون علئ بال من المستمع والمتفهم والالتفات إلى آول 
الكلام وآخره» بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيهاء لا ينظر في 
أولها دون آخرهاء ولا فی آخرها دون أولهاء فان القضية وإن 
اشتملت على جمل؛ فبعضها متعلق بالبعض لأنها قضية واحدة 
نازلة في شيء واحد. فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الکلام على 
أوله» وأوله على آخره» وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم 
المكلف» فإن فرق النظر في أجزائه؛ فلا يتوصل به إلى مرادہا“''. 
(۱) إحكام الأحكام (۲۱/۲) (۱/ ۱۹۲). 
(۲) الموافقات (/ 17 ۲). 


والناظر في نصوص الشريعة وکلام أهل العلم من أهل 
التفسیر والأصول يجد ما يدل دلالة واضحة على وجوب اعتبار 
دلالة السياق في الكشف عن مراد الشارع ضمن بحث الأصوليين 
في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والحقيقة والمجاز 
والإجمال والبيان وغيرها يدرك أهمية هذا الموضوع البالغة. 

لذا فإن المتأمل لظاهر حديث الباب: (من صام رمضان..) 
من خلال كلماته وحروفه يجد أنها تدل دلالة تقوي وتؤيد 
وترجح اشتراط صيام الست بعد القضاء وكونها في شهر شوال؛ 
فان كلا من القيود التي في الحديث لو فصلت عما قبلها لم تفد 
شیٹا؛ إذ هي ليست مستقلة في معناهاء بل هي تابعة» والتابع تابع. 

فأجر صيام الدهر يكون لمن جمع بين صيامه لجميع شهر 
رمضان وصيام الست. وبأن کون الست من شهر شوال» وليس في 
غيره» ويجوز له أن يبتدئ صيامه بعد صيام كامل رمضان متیٰ شاء 
بشرط أن يكون في شهر شوال» في أوله أو وسطه أو آخره فيما 
يتيسر عليه من ذلك» ومن كان عليه قضاء شيء من رمضان فليأت 
بما عليه من أيام قبل الشروع في صيام الست من شوال» وهذا عمل 
بظاهر الحديث وبالراجح بالدليل وبكثرة المرجحات لا بكثرة 
القائلين» والترجيح بكثرة الآدلة معتبر عند عامة الفقهاء وأهل 
الأصولء وكما يقول ابن النجار: «وعند أحمد ومالك والشافعي 
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أن كثرة الأدلة تفيد تقوية الظن؛ لأن الظنین آقوی من الظن 
الواحدہ لكون الاکثر أدلة أقرب إلى القطعء في رجح بذلك»" ' وقد 
سبق بحثه في الصفحات أعلاه. 

© هنا مسائل: يكثر السؤال عنهاء وأعرج عليها باختصار: 

الأولیٰ: حكم تبييت النية في صيام الست من الليل؟ 

محل خلاف بين الفقهاء رَحَهُءأللَدُ: 

القول الأول: أن ذلك شرط لنيل الثواب كاملا ويصح إن 
نوی من النهار وهو ظاهر مذهب الحنابلة وقول للشافعية» 
واختاره النووي. 

القول الثاني: ينال الأجر كاملا وهو مذهب الحنفية والشافعية. 

القول الثالث: اله شرط في صحة الصوم. وهو مذهب 
المالكية وابن حزم 

الأقرب: الأول» وهو الأحوطء لأنه من الصيام المعين» ولأن 
من أدرك الصلاة من أولها ليس كمن أدرك ركعة واحدة في الثواب 
(۱) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (5/ ۶ 1۳). 
(۲) بدائع الصنائع (۲/ ۸۵) مواهب الجليل (۲/ 4۱۸) نہایة المحتاج (۳/ )۱٥۹‏ 


المجموع (۲۹۵) كشاف القناع (۲/ ۳۱۷) المغني ٦٢ /٤(‏ (الانصاف 
۷ المحلیٰ /٦(‏ ۱۷۰) قواعد ابن رجب (۲/ ۵۳۲). 


وان كان الجميع مدرک للجماعة» ولذا يقال يعتبر صائما يوم 
كاملا ولكن الثواب یختلف. فلا يمكن أن يقال بأن من نوی من 
أول النهار کمن نوی من آخر النهار» ومن أدرك الصلاة من أولها 
كمن أدرك ركعة منهاء والله أعلم. 

الثانية: حكم صيام الست يوم الجمعة أو السبت محل خلاف 
بين العلماء والراجح يصح ذلك. لأن النهي في يوم الجمعة لمن 
قصد صيام الجمعة لذاته» ولآن النهي عن يوم السبت لا یصح؛ 
وقد ضعفه جماعة كالإمام مالك والنسائي وغيرهه' '. 

الثالثة: التداخل بين صيام الست مع غيرها له حالتان: 

الأولیٰ: التداخل بين الست ورمضان فلا يصح على 
الصحيح» لان ذلك مبني على تمام رمضان. 

الثانية: التداخل بين الست والسنن كالست مع الاثنين 
والخميس والثلاثة أيام من كل شهر فیصح: واختاره ابن حجر 
الهيتمي» وعليه الفتوى'". 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۵۷۲) شرح معاني الآثار (۲/ ۸۰) التلخيص 
الحبير (۲۲۹/۲). 
(۲) الفتاوئ الفقهية (۲/ ۹۰). 


اب ”یی 

© الخلاصة والنتيجة: 

-١‏ صتفت حديث آبي أيوب الأنصاري أصل ورأس 
المسألة والأحاديث اما أن تكون مؤيدة ومؤكدة لمعناه» أو يكون 
حدیث آبي تیاب وا للإطلاق الوارد في بعض الأحاديث» 
والواقع أنه لا یکون اختلاف مع اتحاد السبب والحکم اتفاقا. 

- الاسعد بالعمل مع النص الشرعي» من يرئ وقوع صیام 
الست في شهر شوال» من صائم أكمل صیام شهر رمضان آداء أو 
قضاء للمر جحات التالية: 

أ آن هذا هو المتیقن» فلایترك لمشکوك فیه والقاعدة نی 
المرجحات: (تقدیم ما فيه احتباط على غیرہ)ء (وتقدیم الیقین 
علی غیره). 

ب- أن هذا من تقدیم الاثبت على الثابت عند الاختلاف؛ 
فالخلاف الظاهر ہین حدیث آبي أيوب وحدیث ثوبان و أن 
الأول رواه مسلم في الصحیح وغيره والثاني فیما دون صحیح 
مسلم في الثبوت» وعند التأمل وطلب الانصاف لا اختلاف بين 
الحدیثین لما سبق بیانه من حمل المطلق علی المقید. 

ج- أن ما کان أخص يقدم على الاعم بالمقصود. وهذا 
الحکم جار بين المطلق والمقید كذلك؛ فان علماء الأصول 


المتقدمين كانوا يلحقون باب المطلق والمقيد بباب العام 
والخاص في الحكم. 

د- أن من المرجحات أن يشهد لصحة القول سياق الكلام 
ويدل عليه ما قلبه أو ما بعده وأن يكون المعنیٰ هو المتبادر إلى 
الذهن» فان ذلك دليل على ظهوره ورجحانه» والأصل حمل 
الكلام على ترتيبه» والأصل حمل الکلام على الحقيقة ویر جح 
الظاهر على المؤول'''. 

- علیٰ القول بصحة القضاء فإنه يكون عند العذر 
والمزاحمة بعد تمام صيام رمضان. 


© وأخيرًً: 

حان وقت حط رحلي» وتوقف قلمي بعد رحلة وتطواف دام 
ستة آشهر لأقدم هذا الكتاب صدقة لوالدي وََدُآَنَهُ ووالدتي 
وأهل بيتي» وأرجو ذخرها وأجرها حتئ آلقاه» ومائدة من موائد 
العلمء لاهل العلم والبذل والعطاء والوفاء لدينهم وأمتهم» وإلئ 
أمة الإسلام. 


.)۸۵ /١( التسهيل لعلوم التنزیل لابن جزي‎ )١( 


0 لوغالمنال بغ أححكام صيام الست من شوال 


جهد بشري يعتريه النقص الإنساني الجبلي» راجيا فيه السعي 

في توضیح الأقرب للصواب بدليله» فان كان صوابًا فمن الله» وان 
كان خطأ فمن النفس الأمارة والشيطان» ونرجو من ربنا الرحمة 
والغفران. 

فيا أيها الناظر فيه: لك غنمه» وعلئ مؤلفه غرمه» ولك صفوه 
وعليه كدره. 

هذاء والمسؤول ممن وقف علیه أو نظر إليه» أن ينظر إليه 
بعين الرضاء لا بعين السخط والعدا. 
وقد تم هذا الکتاب بعون الله ذي المنن 
في جلسةٍ قد آخذناها من الزمن 
قلیبیل السيء المکروة بالحسن 


وحم الله على الام 
سی i‏ 
مکارعالاخلاقالرسل تم 


واختمسوا یامن قراأو من دریٰ 


قل: يا الهي شب علیسه ونخه 
من کل هون نی المعاد ینوت 
وإلئ لقاء آخر يسره الله بمنه وکرمه على طریق العلم والهدی. 
إناعلوالبّعادوالتفرق 
سیپ اسر وين 
والحمد لله أولاً وآخرٌاء وصلی الله وسلم على نبینا محمد 
وعلیٰ آله وسلم. 
کنبه / فد سی یی العماري 
ملة الا رمة جرسہا الله ۱۶۶۰/۲/۱۲ 


Famary1@ gmail.com 


بلوغالمنال ئے أحکام صيام الست من شوال 
© رسائل المؤلف # 


ك المختصر في أحكام السفر. 

ك زاد المسافر (مترجم لعدة لغات). 

ك التحفة في أحكام العمرة والمسجد الحرام. 
25 زاد المعتمر. 

ك بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق. 
ك زاد جلسة الإشراق (مترجم لعدة لغات). 
کھ الابتعاث آمال وآلام وأحكام. 

ك سباق الدعاة لمواكب الحجيج. 

ك رحلة النجاح بين الزوجين. 

ك في العيد ملل فما الخلل؟!. 

کھ فتح آفاق للعمل الجاد. 

ك خالص الجمان في اغتنام رمضان. 


ك إشراقة آية. 


صمو لو ا لمنال 2 احکام صیام الست من شوال 


کم حنين الأفئدة. 

كم جزء في الرد علئ من أجاز المشاركة في أعياد الكفار 
للمصلحة. 

ك سلوة الفؤاد في آداب وأحكام الحداد. 

ك الوجازة في أحكام صلاة الجنازة. 

ك إمتاع النظر بأحكام الجمع في المطر. 

ك أحكام قول المؤذن ألا صلوا في رحالكم 

ك المنتقئ في أحكام صلاة الضحی. 

كم جني الثمر في أحكام سنة الفجر. 

ك زاد الصائم (مترجم لعدة لغات). 

ك التواضع العلمي. 


© فهرس الكتاب # 


ا لوضوع الصفحة 
المقدمة وو وو یگوہ 8 
نبض الکتاب 0 بب 0 
آسباب التأليف ی و ی ۱17 
المبحث الأول: بعض مسائل صیام الست من شوال. سنوی FE‏ 
المبحث الثاني: أحاديث صیام الست من شوال. مادو فسوی E‏ 
المبحث الثالث: شرح الحدیث والتطبیقات الأصولية. سی VA‏ 
العموم في قوله من صام سس اا 
قاعدة هل عموم الأشخاص یستلزم عموم الأمكنة والازمنة 
أو لا؟ زس تئیہ ساس لس سستتبت.۔۔. گل 
حقيقة الشهر (رمضان) ا 
قاعدة ما خرج مخرج الغالب استدلالا ومناقشة ا 
ما نوع دلالة من صام رمضان؟ کوووچوججو ہہ وریہ 
مفهوم الشرط في الحدیث وو وس ری 


الموضوع الصفحة 
حديث عائشة لها استدلالاً ومناقشة ٦7٦‏ //ە, 


قاعدة المشقة تجلب التیسیر استدلالا ومناقشة م OE‏ 
قاعدة المضیق یقدم على الموسع وما يفوت مقدم على ما لا 

يفوت استدلالاً ومناقشة دامسستم او مامت ۸./. .رت 
قاعدة الفرض أفضل من النفل استدلالا ومناقشة E cy‏ 
قياس قضاء الست علیٰ قضاء الصلاة استدلالا ومناقشة سس ۵۷ 
إذنه وك لقضاء من فاته من صيام شعبان من الصحابة استدلالًا 

هل القضاء يكون بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ استدلالاً ومناقشة ... ۹ه 
هل يمكن أن يقال: إن الخبر هنا بمعنیٰ الأمر؟ استدلالا ومناقشة. ۵٩‏ 


التعلیل بالٹواب استدلالا ومناقشة E as‏ 


حرف اثم) ودلالته استدلالا ومناقشة سس سسسس گا 
كلمة «آتبعه» ودلالتها استدلالا ومناقشة بس تم دعكا شم ٩‏ 


كلمة «ستًا) ودلالتها مھ 100 


حرف «واو) ودلالته ی اط قا تقو ۱۳۷ 


حرف (من) ودلالته استدلالاً ومناقشة E o‏ 


الموضوع الصفحة 


كلمة «شوال» ودلالتها استدلالا ومناقشة 0 


لآ 
لا ح ا حہ و حص م و ہے ح و ہے ص 
یآ 


